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لخصـــــالم  



 
 الملخص:

الطعن في الإجراءات الجزائية، لما تمثله من ضمانات قانونية لحماية  تتناول هذه المذكرة دراسة طرق      
حقوق المتقاضين وضمان محاكمة عادلة. تنقسم الطعون إلى طرق عادية مثل المعارضة والاستئناف، وطرق 
غير عادية مثل الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر. تم تحليل كل طريقة من حيث الشروط والإجراءات 

القانونية. كما تم التطرق إلى الإشكاليات العملية التي تعترض تطبيق هذه الطعون في الواقع القضائي. والآثار 
وخلصت الدراسة إلى أن تفعيل هذه الوسائل يتطلب إصلاحات تشريعية وتوحيد الاجتهادات القضائية وتبسيط 

 الإجراءات.
 النقض، إلتماس إعادة النظر، الإجراءات. الطعن، المعارضة، الإستئناف، الكلمات الإفتتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT : 

This dissertation explores the appeal mechanisms in criminal procedures, which 

serve as essential legal safeguards to protect litigants' rights and ensure fair trials. 

Appeals are categorized into ordinary means such as opposition and appeal, and 

extraordinary means such as cassation and petition for retrial. Each method is 

analyzed in terms of its conditions, procedures, and legal effects. The study also 

addresses practical challenges facing the implementation of these appeal methods in 

judicial practice. It concludes that strengthening these mechanisms requires 

legislative reform, unification of judicial interpretations, and simplification of 

procedures. 
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غاية العدالة هو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع، والذي يعد مرآة عاكسة إن       

بيق مختلف ومؤهلة تسهر على تط بوجود سلطة قضائية مستقلة، نزيهةللتحضير والرقي ولا يتأتى هذا إلا 
القوانين، في ظل سيادة دولة القانون، هذه الأخيرة تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين، 
هما المصلحة العامة والتي تتمثل في تطبيق الحكم للقانون، والمصلحة الخاصة للأفراد وما التصق بها من 

لإنسان، وذلك من خلال سياسة جنائية مدعمة بالضمانات القانونية الإلزامية لتحقيق هذا التوازن، حقوق ا
 وهو ما يعرف بالمحاكمة العادلة.

والقاضي بشر غير معصوم من الخطأ شأنه في ذلك شأن أي إنسان، ولا تسلم نفوس المتقاضين من      
ابقا لحقيق الواقع، كما أن الشعور بعدم الثقة هو الضغائن والأحقاد، فلا يتصور أن يتصور القضاء مط

الطعن  لتعريف الطعن في الاجراءات الجزائية، وجب الاحاطة بمصطلح شعور طبيعي لدى المحكوم عليه.
 في اللغة:

 الطعن في اللغة يُستخدم للدلالة على الاعتراض أو الانتقاد، سواء كان ذلك بالقول أو اللسان، ويُقالو      
ن الغصن "طع " أي عابه أو ذكره بسوء، وكما يُستخدم بمعنى الميل والاعتراض، كما في قولهم:ه"طعن في
"، أي مال ودخل إليها بشكل مائل ومعترض، وبناءً على هذا المعنى، فإن الطعن في السياق في الدار

وضعه غير مالقانوني يعني أن القاضي قد يكون قد مال في حكمه أو انحرف عن الحياد، فجاء حكمه في 
 .الصحيح، مما يُبرّر الاعتراض عليه قانونيًا

ويرى البعض الفقهاء أن تعريف الطعن يمثل شكل من أشكال التظلّم، والذي يقدمه المحكوم عليه أو     
بينما يذهب رأي آخر ويعرف   1من صدر ضده الحكم، أمام جهة قضائية أعلى، بهدف مراجعة ذلك الحكم.

أو بما يسمى برخصة قانونية تمنح للمحكوم عليه، بل وتمكّنه من طلب  الحقوق،أنه حق من  الطعن على
 2.إعادة النظر في الحكم الصادر ضده

أما الدكتور أحمد هندي، في كتابه قانون المرافعات، فإنه يقدم تعريفا والذي يعتبر الأكثر شمولا، فيقول      
تي تمكّن الأطراف من الاعتراض على الأحكام أن طرق الطعن تعتبر وسيلة من الوسائل القانونية ال

القضائية، بشرط أن يتم ذلك من خلال الطرق والإجراءات التي يحددها القانون بشكل واضح وصريح فهو 
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الأحكام القضائية والعقود كمثال، موضحا أنه لا يمكن الطعن في الحكم بمجرد إقامة دعوى  يفرّق بين
 1.قود، بل يجب سلوك طرق الطعن المقررة قانونًاجديدة، كما هو الحال مع بطلان الع

نية نستنتج أن الطعن هو الوسيلة القانو  وانطلاقا من التعاريف السابقة لمفهوم الطعن، يتبيّن لنا أو    
الوحيدة لتصحيح ما قد يشوب الأحكام القضائية من عيوب، حيث لا تكون ولا تصحح الأحكام إلا عبر 

تصة، يتم تعدّيله من قبل جهة الطعن المخ انون. فالحكم القضائي، ما لم يلغى أوطرق الطعن التي يقرها الق
رق لا يجوز، كأصل عام، الالتفاف على ط، حيث فيظل واجب الاحترام ونافذ الأثر، ويُفترض فيه الصواب

سواء عن طريق رفع دعوى مستقلة لطلب بطلان الحكم، أو بالتذرّع  الطعن المحددة عن طريق القانون،
بانعدامه، لأن المنازعة في الأحكام القضائية لا يمكن أن تتم إلا وفق الوسائل التي حددها المشرّع والتي 
تكون بشكل حصري، ويتم الاستفادة من هذا أن القانون حينما وضع طرقًا معينة للطعن، قصد بذلك حصر 

من الأحكام ضمن تلك طرق دون سواها،  وكذلك لا يسمح بالطعن في الأحكام إلا ضمن آجال  التظلّم
 .محددة وبإجراءات مضبوطة وذلك من باب احترام الأحكام 

 تلك  الوسائل التي يمنحها القانون للأطراف فإنهاأما المقصود بطرق الطعن في الأحكام القضائية ،       
مراجعة الأحكام الصادرة بحقهم، سواء من حيث صحة الإجراءات أو من في الخصومة القضائية لطلب 

حيث سلامة تطبيق القانون والوقائع،  وان ابرز وظائف هذه الطرق،  فتتجلى في مراقبة الأحكام التي 
صدرت، بهدف الكشف عن الأخطاء ، سواء تعلقت هذه الأخطاء بالجوانب الشكلية )الإجرائية( أو 

بطريقة تقدير المحكمة للوقائع، فلا تقتصر هذه الوسائل على مجرد تصحيح الأخطاء،  الموضوعية، أو حتى
بل تمتد لتشكل نوع من الرقابة القضائية على عمل القضاة، بما يحقق التوازن بين سلطة القضاء وحق 

ة، إلى اريالمتقاضي في محاكمة عادلة، وتنقسم طرق الطعن، وفقًا لما أقره قانون الإجراءات المدنية والإد
 .قسمين رئيسيين: طرق عادية وطرق غير عادية

يعتبر الطعن في الإجراءات الجزائيةّ  وسيلة من الوسائل القانونية التي تهدف إلى مراجعة الأحكام     
القضائية الصادرة المتعلقة بالقضايا الجزائية، سواء بالنسبة الى الوقائع أو من حيث تطبيق القانون، وتعد 

 .لة جزءا من النظام القضائي لضمان العدالة وتصحيح الأخطاء المحتملة في الأحكامهذه الوسي
 يلي: يتمتع الطعن في الإجراءات الجزائية بطبيعة قانونية مزدوجة، وقد تم تلخيصها فيما

 هاالتأكد من صحتها وسلامت يتم استخدام الطعن كأداة قانونية لمراجعة الأحكام الصادرة، وذلك بغرض -
 .الناحية القانونية، ومع ضمان عدم وجود أخطاء في تطبيق القانون أو في الإجراءات المتبعة من
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 يُعتبر الطعن كضمان أساسي لحقوق الأطراف في الدعوى الجزائية، فهو يتيح لهم فرصة في إعادة  -
 .النظر في الأحكام التي يرونها غير عادلة أو مخالفة للقانون 

الإجراءات الجزائية من الركائز والأساسيات التي تضمن عدالة المحاكمة وصحة تعتبر طرق الطعن في      
الأحكام القضائية، وتؤدي هذه الطرق إلى تمكين الأطراف من مراجعة الأحكام الصادرة، سواء من حيث 

 ، ومن هنا سوف نستخلصالوقائع أو من حيث تطبيق القانون، وذلك لتصحيح الأخطاء وتحقيق العدالة
 من أهداف طرق الطعن والتي تتمثل فيما يلي:  مجموعة

 تهدف طرق الطعن إلى تصويب وتصحيح الأخطاء التي قد تقع في الأحكام القضائية، سواء كانت  -
أخطاء قانونية أو أخطاء واقعية، فمثلًا، يتيح الاستئناف إعادة النظر في الدعوى أمام جهة قضائية أعلى، 

 .تصحيحه إذا تبين وجود خطأ حكم أومما يسهل الامكانية من مراجعة ال
 تساهم طرق الطعن في تحقيق العدالة وتوفير ضمانات إضافية للمتقاضين مع تكريس حقوق الدفاع  -

 1المضمونة لهم دستوريا وتجسيد الحكم العادل.
 تساهم طرق الطعن، وخاصة الطعن بالنقض، في توحيد الاجتهاد القضائي من خلال مراجعة الأحكام -

والتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح والذي بدوره يساعد في تحقيق الاستقرار القانوني وتفادي  النهائية
 .التناقض في الأحكام

 تعتبر طرق الطعن وسيلة من الوسائل القانونية لحماية حقوق الأطراف في الدعوى الجزائية، حيث تُتيح  -
 .ضوا له نتيجة خطأ في الحكملهم فرصة الدفاع عن أنفسهم وتصحيح أي ظلم قد يكونوا تعر 

 من خلال توفير آليات لمراجعة الأحكام وتصحيح الأخطاء، تُسهم طرق الطعن في تعزيز ثقة الجمهور  -
 .النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة في
  الهدف الأسمى لطرق الطعن هو تحقيق العدالة الجنائية، من خلال ضمان أن الأحكام الصادرة تُعبر -

 .وتُطبق القانون بشكل صحيح الحقيقة عن
  تُعتبر طرق الطعن في الإجراءات الجزائية من الضمانات الأساسية لتحقيق محاكمة عادلة وصحيحة. -

وتنقسم طرق الطعن، وفقًا لما قرره قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلى قسمين رئيسيين هما طرق    
الطرق العادية: والتي تشمل المعارضة والاستئناف، وسُمّيت بهذا الاسم لأن ، عادية وطرق غير عادية

القانون لم يقيد استخدامها بأسباب محددة، مما يمنح الطاعن حرية واسعة في تسبيب طعنه أو فاختيار 
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أسباب طعنه دون قيود أو تضييق، ويجوز في هذه الحالة أن يستند المتضرر إلى أي خطأ يراه في الحكم، 
واء كان ناتجًا عن خلل في الإجراءات، أو خطأ في تطبيق القانون، أو حتى في فهم المحكمة للوقائع س

 .وتقديرها
 الطرق أو الوسائل العادية التي إحدىالطعن بالمعارضة: وتعرف طريقة الطعن بالمعارضة على أنها      

كم أو للحالات التي يصدر فيها الحيوفرها القانون للطعن في الأحكام والقرارات القضائية، وهو مخصص 
القرار في غياب أحد الخصوم، أي دون حضوره أو تمكينه من الدفاع عن مصالحه، وتُسمى هذه الأحكام 

تُمنح المعارضة، بصفتها طريقة من طرق الطعن، للخصم الذي يغيب عن جلسات  ،قانون بالأحكام الغيابية
ديم دفوعه أو أدلته. وبموجب هذه الوسيلة، يستطيع المتغيب المحاكمة دون أن تتاح له فرصة الدفاع أو تق

تُعد  ،أن يتوجّه إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي، ويطلب منها إعادة النظر في قضيته
هذه الآلية بمثابة فرصة ثانية للخصم كي يعرض دفوعه وحججه التي لم تُسمع قبل صدور الحكم، سواء 

غيابه المشروع أو ظروف حالت دون حضوره، وتبعًا لذلك، تنظر المحكمة مجددًا في لأسباب تتعلق ب
الدعوى، من حيث الوقائع وتطبيق القانون، وكأنها تُطرح عليها لأول مرة، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات 

  .التي يقدمها المعارض
 :دنية والإدارية صراحة على ذلك، بقولها، الفقرة الأولى، من قانون الإجراءات الم699وقد نصت المادة     

 1".تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي"
 الطعن بالاستئناف: يعتبر الطعن بالاستئناف تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين أي والذي يمثل 

القانون للخصم لعرض قضيته من جديد على ضمانة هامة من ضمانات التقاضي، وهو فرصة يمنحها 
 وهذا من شأنه تدارك الأخطاء القضائية التي قد تقع من محاكم الدرجة الأولى. محكمة الدرجة الثانية،

الطرق غير العادية: وتشمل الطعن بالنقض، والتماس إعادة النظر، واعتراض الغير الخارج عن    
ن المشرّع حصر حالاتها وأسبابها على سبيل الحصر، فلا يجوز الخصومة، وتُعد هذه الطرق استثنائية، لأ

اللجوء إليها إلا عند توافر شروط معينة منصوص عليها في القانون، فعلى سبيل المثال، لا يُقبل الطعن 
بالنقض إلا إذا تضمّن الحكم المطعون فيه عيبًا قانونيًا محددًا، كالخطأ في تطبيق القانون أو مخالفته أو 

 ه بشكل غير سليم.تأويل
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 إشكالية الدراسة:
 ؟مدى فعالية طرق الطعن في تحقيق العدالةما          
 الموضوع: اختيارأسباب 

 الموضوع كان الغرض منه البحث في التعديلات الجديدة مؤخرا فيما يخص الطعون الجزائية  اخترت -
 وفي كيفية ممارسة هذا الحق بالنسبة للخصوم؛

 كما هو معلوم فإن اختيار أي موضوع يرجع أساسا إلى ميول ورغبةُ  الباحث بدرجة أولى، ويرجع سبب  -
بحيث لفت  ،الجنائيحقوق لمقياس قانون  ماستر اختياري لهذا الموضوع بمناسبة دارستي للسنـة الثانية

وشد فضولي، أما عن الأسباب الموضوعية فترجع أساسا للأهمية العملية والتطبيقية له، إضافة  باهيانت
إلى أنه تكاد تنعدم الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع ولم ينل حظه، فكثير ما نجده ضمن المؤلفات 

لى تي يقتصر عأن موضوع دراس وباعتبارة، أحاول في جمع شتات مادته العلمي العامـة، وهذا ما جعلني
 الجزائية. الإجراءاتالطعون العادية وغير عادية في 

 أهمية الموضوع: 
تبرز أهمية هذا البحث في أهمية موضوعه بحد ذاته، والتي تتجلى بالبحث في الأحكام الناظمة لطرق      

عون العادية طالطعن في الإجراءات الجزائية في شقها الجزئي، والتطرق إلى الإضافات الجديدة بالنسبة لل
ي أمام محكمة الجنايات كدرجة ثانية للتقاضي، والت والاستئنافعلى الأمر الجزائي  الاعتراضوالمتمثلة في 

 الإضافةبلمبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة لمحكمة الجنايات،  أضيفت وفق التعديلات الجديدة تكريسا
 إلى تدعيم المكتسبات السابقة بما هو جديد.

 :الدراسةهداف أ
ي عي السالجزائري ف بيان مهام القاضي و إبراز دور القضاء الجزائي ىتهدف دراستنا لهذا الموضوع إل     

ه لمبدأ التقاضي ريسكمدى تو بسط رقابته  لالمساواة بين أفراد المجتمع، و تفحص حو و  عدلاية الغتحقيق  ىإل
رسة مما لالادلة، من خعمة الكضمانة من ضمانات المحا الذي يندالقضائي، و  منلأدرجتين لتحقيق ا ىعل
م كاحلأاهاته القرارات و  لالتي تتخل الأخطاءن في تصويب عطرق الط مدى قدرةبيان أهميته و و  عنالط

 ذلك لتفحص مدىكو  ،عادلم الكالح لىإ لالوصو للمحاولة  علىلأمن طرف القضاة ا القضاة و توجيههم
 .ن في المادة الجزائيةعالط الإجراءات تطبيق
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 المنهج المتبع: 
دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية  اعتمدتوقد     

 المتعلقة بطرق الطعن في الإجراءات الجزائية.
 صعوبات الدراسة:

 تئي ومحكمة الجناياصادفت صعوبة في قلة المراجع بخصوص التعديلات الجديدة حول الأمر الجزا    
 كونها حديثة النشأة في القانون الجزائري. الاستئنافية

 خطة الدراسة:
رق الطعن طولمناقشة هذه الإشكالية تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، خصص الفصل الأول      

 والمتمثلة في )المعارضة، الإستئناف(، أما الفصل الثاني نقف على طرق الطعنفي الإجراءات الجزائية 
الطعن بالنقض، التماس إعادة النظر، في حين نتطرق  لتشريع والإجراءات الجزائية وهيفي ا يةغير عاد

في الفصل الأخير على تقييم طرق الطعن في الإجراءات الجزائية وأفاق تطويرها، الصعوبات الإجرائية 
ي الإجراءات طعن فوالقانونية، تأخر الفصل في الطعون وأثره في العدالة، وفي الأخير أفاق تطوير طرق ال

 لتطوير منظومة الطعون الجزائية. ومقترحاتئية من مقارنة مع بعض التشريعات الجزا
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إلى مراجعة الحكم من حيث الوقائع و مدى التطبيق  الإجراءات الجزائيةتلجأ طرق الطعن العادية في     
در فيها عوى التي صالسليم للقانون والأصل في الحكم إذا صدر أن تكون له حجية تمنع من أن تتعرض للد

، حيث يسمح القانون بإعادة عرض الدعوى على المحكمة أي محكمة أخرى إلا إذا كان قابلا للطعن
مة ، وقد يسمح القانون بأن تعيد طرح الخصو القانون  لمواعيد التي حددهاالمختصة وفقا لإجراءات تتم في ا

برمتها من جديد على المحكمة التي أصدرت الحكم أو على درجة أعلى للنظر في موضوعها و في الحكم 
لذا فهي ذات ، و بيق القانون أو في تقدير الوقائعالذي فصل فيه لتصويب ما عساه يكون من خطأ في تط

المطروحة  ، ذلك يسمح نظر في الدعوى بها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهذ يترتب على التقرير أثر موقف إ
كون ت ذلك من طريق الطعن بالمعارضة التي الإجراءات الجزائيةوفقا لطريق من طرق الطعن العادية في 

و  ة الدعوى ، و قد يعطى الطعن أيضا لسلطة أعلى لإعادة النظر في واقعفي حالة صدور الحكم غيابيا
ذلك في حالة الاستئناف وهذه الأخيرة تعد الطريق الأول للطعن و بذلك فهي إجراء رسمه القانون للطعن و 

 . المراجعة الأحكام التي كانت قد صدرت للوصول للحقيقة
متمثلة في طريق الطعن بالمعارضة  الإجراءات الجزائيةيتضمن هذا الفصل طرق الطعن العادية في     

  سيتم التطرق إليهما في مبحثين على النحو الآتي:عن بالاستئناف و الطوطريق 
 :في الإجراءات الجزائية بالمعارضة الطعن المبحث الأول. 
  :في الإجراءات الجزائية بالاستئنافالطعن المبحث الثاني. 
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 في الإجراءات الجزائيةبالمعارضة  الطعنلمبحث الأول: ا

احترام وتكريس مبادئ استقرت في مجال المحاكمات الجزائية وهي إلى ضمان و  تهدف المعارضة       
والغاية  "في أنه لا إدانة نهائية بغير حضورفي: "الحق في الحضور، الشفوية والمواجهة بالأدلة، و تتمثل 

 .من المعارضة تمكين المتهم من إبداء حق الدفاع عن نفسه في التهمة المنسوبة إليه
، الذي أجاز المشرع الإجراءات الجزائيةفإن المعارضة طريق من طرق الطعن العادية في  وعلى ذلك     

الجزائري لأطراف الخصومة الالتجاء إليه في حالة الأحكام الجزائية الغيابية الصادرة في المواد الجنح 
زائية أو غرفة جو كانت الجهة القضائية التي أصدرتها سواء صدرت من محكمة ابتدائية أ والمخالفات مهما

نظمها  لقدعنها من لحظة صدور الحكم الغيابي، و بالتالي فإنها كإجراء يبدأ الحديث من قسم الأحداث، و 
 .من )ق. إ. ج.( 914إلى  904المشرع الجزائري من خلال المواد 

يحيط بالمعارضة من تحديد مفهوم والأساس من كل هذا سنحاول تسليط الضوء على دراسة كل ما     
  .بيان الضوابط القانونية التي رسمها المشرع الاجرائي لقبول المعارضةقانوني و ال

 الإطار المفاهيمي للمعارضةالمطلب الأول: 
الطعن بالمعارضة  للحديث عن الطعن بالمعارضة يتطلب التعرض إلى مسائل أولية تتعلق بالمفهوم     

 .القانونية لقبول الطعن بالمعارضة الضوابطمن ثم الحديث عن و لأول( الفرع ا)أساسها القانوني و 
 الطعن بالمعارضةالفرع الأول: 

حماية متقاضين كضمانة أساسية ليُعد الطعن بالمعارضة أحد طرق الطعن العادية التي منحها المشرّع لل     
حقوقهم، لا سيما في حال صدور حكم غيابي ضدهم. وتمكّن هذه الوسيلة المحكوم عليه غيابيًا من إعادة 

 طرح النزاع أمام الجهة القضائية ذاتها، بهدف إعادة النظر في الحكم بحضوره ومراعاة حقه في الدفاع. 
 أولا: مفهوم الطعن بالمعارضة

 .. ج(إمن )ق.  914إلى  904ص المشرع على المعارضة وفقا للمواد من ن     
درت ص يقصد الطعن بالمعارضة :" هو إجراء رسمه القانون للطعن و المراجعة الأحكام الغيابية التي     

في غياب المتهم، ولم يكن قد تمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه مما يسمح له بمراجعة أسباب 
اتهامه بتقديم حججه و دفوعه، ويتيح للمحكمة إصدار حكم عادل، وهو إلى جانب ذلك يعتبر طريقا للتظلم 

ي ذلك بقصد إعادة الفصل ف، و القضائية التي سبق وأصدرت الحكم من الحكم الغيابي أمام نفس الجهة
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ة يمكن أن يفصل في الطعن بالمعارضة المتهم أو بإصدار حكم جديد، و الدعوى من جديد بغرض الحكم ببراء
 1.يابي أو غيرها من قضاة المحكمة"نفس القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم الغ

م لى المحكمة التي أصدرت الحك: " طريق طعن عادي، يعيد طرح النزاع عحيث تعتبر أيضا المعارضة    
سواء  ،ادرة في جناية أو جنحة أو مخالفةفي غيبة المتهم، وهو طريق مقتصر على الأحكام الغيابية الص

  2نافية"يات الابتدائية والاستئعلى مستوى المحكمة أو على المجلس القضائي أو حتى بالنسبة لقسم الجنا
: " أن المعارضة تعد طريق من طرق الطعن العادية المختلفةتخلاصه من هذه التعاريف وما يمكن اس     
هدفها هو تكمين الخصم الغائب من إبداء حقه في الدفاع عن المشرع لمراجعة الأحكام الغيابية، و أقرها 

لى إنفسه وذلك أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعارض فيه، والحكم فيها حضوريا استنادا 
الوقائع موضوع المتابعة الجزائية، إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة التي عليه الغائب و  أقوال المحكوم
لكي تقول كلمتها من جديد، فالمعارضة بهذه المثابة تهدف إلى قيام ذات المحكمة التي  أصدرت الحكم

لا في عأصدرت الحكم الغيابي بالنظر فيه من جديد. وقد يتحقق هدف المعارضة عندما يحضر المعارض ف
أول جلسة تتحدد لنظر النزاع ففي هذه الحالة فقط تجد المحكمة نفسها ملزمة بالنظر في الموضوع من جديد 
وبحثه من جميع وجوانبه وتكيفيه القانوني، وبالعكس فإن الهدف لا يتحقق إلا من الناحية الشكلية عندما 

لمعارضة ن نظر حقيقي للموضوع باعتبار ايغيب المعارض في أول جلسة فتحكم المحكمة بطريقة تلقائية ودو 
 .كأنها لم تكن

 ساس القانوني للمعارضةثانيا: الأ
يتصل طريق المعارضة بقضية الحكم الغيابي، فهذا الحكم لا يتفق مع السياسة الجنائية الحديثة، فالجزاء    

ترض عادة تربيته وإدماجه اجتماعيا، وهو ما يفالجنائي وفقا لهذه السياسة يهدف أساسا إلى إصلاح الجاني وإ 
فتراض حضور المتهم رغم غيابه لأن ذلك التصور إحضور المتهم ووزن شخصيته الإجرامية، ولا يمكن 

 .القانوني لا يتفق مع واقعية القانون الجنائي ولا مع السياسة الجنائية الحديثة
ما كمة الجنائية". مما يتطلب دائأساسيان في المحاالحضور وشفوية المرافعة مبدأن " :للمتهم حق في     

، وتحقيق الفرصة للمحكمة في سماعه، فحضور المتهم لم ة للمتهم في المثول أمام المحكمةتاحة الفرصإ
 .ضي من أداء واجبه في كشف الحقيقةيشرع لصالحه فحسب، بل شرع أيضا ليمكن القا

 
                                                           

ص  ،8002عبد العزيز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،  -1 
101-104. 

 .142، ص 8011بكري يوسف بكري، المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -2 
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 لمعارضةالفرع الثاني: ضوابط القانونية لقبول الطعن با
ة تحدد يوتقتضي دراسة المعارضة كطريق عادي للطعن في الأحكام الجزائية، ذلك وفقا للضوابط القانون   

 .ةالمعارضبيان الإجراءات القانونية التي رسمها المشرع الإجرائي لقبول في ميعاد رفع المعارضة و 
 ميعاد رفع المعارضة :أولا

في  التي بانقضائها يسقط الحقالتي يتعين رفع الطعن خلالها و ل تلك الآجايقصد بميعاد الطعن: "    
 ."الطعن

يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن ( على أنه: ". جإمن )ق.  911إذ تنص المادة     
 الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم

 1".إذا كان التبليغ لشخص المتهم
 .وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني

ج( فإن ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام والقرارات إ.  )ق. من 918و 911نص المادتين طبقا ل    
 .أيام إذا كان المتهم مقيما بالجزائر 10الجزائية هو عشرة 

تبعا لذلك فإنه يتعين على الطرف المتخلف عن الحضور أن يرفع معارضته في الحكم الغيابي خلال و     
ه يترتب على ، ذلك أنغ لشخص المتهم وإلا سقط حقه فيهاأيام من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان هذا التبلي 10

 2إ. ج(.من )ق.  911ا لنص المادة انقضاء الميعاد عدم جواز قبولها طبق
ي تتمثل ، والتالقانونية للطعن بطريق المعارضة ومنه نجد أن المشرع الجزائري قرر نوعين من المهل    

( أيام في حالة ما إذا كان المتهم مقيما 10لطعن والتي حددها المشرع بمدة عشرة )في المهلة العادية ل
ة تمدد إلى دوفي هذا الفرض فإن المبالجزائر، ومهلة استثنائية في حالة ما إذا كان المتهم مقيما بالخارج 

 3.( يوما10شهرين أي )
 :بداية سريان الميعاد -أ

بداية حساب ميعاد المعارضة يكون اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إلى الطرف  911طبقا لنص المادة     
المتخلف عن الحضور إذا كان داخل الوطن وكان التبليغ لشخصه، وقد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ 

عد الشخصي يُ :" إن التبليغ الذي جاء فيه 144489تحت رقم  84/01/44في القرار الصادر بتاريخ 
 (".. جإمن )ق.  900لمنصوص عليه بالمادة عتد به لإثبات سريان الأجل االإجراء الوحيد الذي يُ 

                                                           
 .400، ص 8014-8012عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة الرابعة، دار بلقيس،  -1
 .401خلفي، المرجع نفسه، ص عبد الرحمان  -2
 من ق.إ.ج. 681أنظر المادة  -3
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قديم اعتراضه حتى  ، تمنح لشخص المتهم حق تقديم(ق.إ.جمن ) 918 ن الفقرة الثانية من المادةإ     
 1نية طالما أن العقوبة لم تتقادم.بالنسبة للحقوق المد

: " تم إلقاء القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا تنفيذا . ج(إمن )ق.  918/8 النص المادةوطبقا     
رد ، فبإمكانه أن يرفع المعارضة في الحكم بمج. ولم يخلص من إجراء تنفيذي"للأمر بالقبض الصادر ضده

وعلى ا أن يخطر النيابة بهعلى هذا ب الضبط بمؤسسة إعادة التربية، و مثوله أمام النيابة العامة أو أمام كات
ي خلال تحضير دفاعه فإعلان الطاعن بها حتى يتمكن من تحدد الجلسة للنظر في معارضته و  أن النيابة

 .ثمانية أيام
ا من تاريخ ار كما يجب أن ينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتب     

لقاء المحكمة تكون ملزمة بعدم قبول المعارضة من تالمسألة تتعلق بالنظام العام و ه هذتبليغ الحكم للمتهم، و 
 .قانونانفسها إذا لم تُرفع في خلال المدة المحددة 

لقانونية فرت فيه الشروط اكمبدأ عام أن تبليغ الحكم عن طريق المحضر القضائي يكون صحيحا إذا تو     
 934لمادة ذلك بمقتضى اتم الحكم له في الدعوى المدنية و بما يأن الطرف المدني يسعى إلى تنفيذ سيما و 
( لتطبيقه فيما يخص التبليغات، وعلى هذا الأساس فأن ميعاد المعارضة .إ.ج( التي تحيلنا إلى )ق.إجمن )ق

 .سواء بالنسبة للمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية تبدأ سريانها من تاريخ تبليغه
ء إذا كان التبليغ باطلا كالقيام به في أيام العطل أو في غير ساعات التبليغ الجائز ستثناإنه يوجد أ غير   

قانونا أو إذا لم ينوه للمدة القانونية التي يجوز فيها المعارضة فإن ذلك لا يترتب بداية سريان ميعاد المعارضة 
 2.مدة التقادم يا حتى تنقضي الدعوى الجزائية بمضويظل الميعاد مفتوح

 إمتداد ميعاد المعارضة: -ب
 :هما كالآتيتين يمتد فيهما ميعاد المعارضة و نص المشرع على حال   
  911هي التي يكون فيها الطرف المتخلف مقيما بالخارج، وذلك ما أقرته أحكام المادة  :الحالة الأولى -

ارج المتخلف يقيم خ وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف" بنصها: إ. ج(الفقرة الثانية من )ق. 
 ".التراب الوطني

  681هي التي يصادف فيها آخر يوم من الميعاد يوم عطلة، أو ما عبرت عنه المادة  الحالة الثانية: -
 "،اليوم الذي ليس من أيام العمل من )ق. إ. ج(:"

                                                           
ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن  رسالةعطافي عبد النور، طرق الطعن ضد الأحكام الجزائية،  -1

 .80، ص 8080باديس، مستغانم، 
 .408المرجع سابق، ص  -2 
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تبعا لذلك إذا (، و إ. جمن )ق.  919الرسمية طبقا للمادة ويقصد به أيام الراحة الأسبوعية والأعياد     
عبرة اله فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل، و صادف آخر يوم من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعض

ولا يمتد مهما كان عدد  1،د التي تكون خلال أو ضمن الميعادلا أثر لأيام الأعياير فقط و تكون باليوم الأخ
ة من لف من الاستفادمتداد هو تمكين الطرف المتخالهدف من هذا الاالأعياد أو العطل التي تخللته و  أيام

 .اليوم الأخير
 :كيفية حساب مواعيد -ت

إن ميعاد المعارضة هو ميعاد إجرائي وتحتسب هذه المواعيد وفقا للقواعد الخاصة باحتساب المواعيد     
نون مواعيد (، فجميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القاإ. جمن )ق.  681المقررة في أحكام المادة 

كاملة، وهذا المبدأ له أثر هام في كيفية حساب الميعاد بحيث لا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها، 
وباعتبار ميعاد المعارضة محددا بالأيام فيبدأ ميعاده بالسريان في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه التبليغ، أيا 

 .رط أن تكون ضمن الساعات المرخص بها قانونا لإجراء التبليغكانت الساعة التي تم فيها هذا الأخير بش
كما لا يحسب كذلك اليوم الأخير من الميعاد، وإذا صادف اليوم الأخير من الميعاد بيوم ليس من أيام      

 .العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال، كما تحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد
 :الميعاد المعارضةانتهاء  -ث
( محدد لاتخاذ إجراء المعارضة ج.إمن )ق.  9 الفقرة 918و 911إن الميعاد المذكور في المادتين    

خلاله، وبانتهاء اليوم الأخير على اعتبار المواعيد كاملة ينتهي الميعاد ويسقط حق المتهم في المعارضة ما 
 .. ج(إ)ق.  من 681والفقرة الثانية  911لم يمتد لسبب من الأسباب المشار إليها في المادتين 

اد كانت غير مقبولة شكلا ويتعين على المحكمة أن تقضي فإذا رفع المتهم معارضة بعد هذا الميع    
 تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. وتثيرها من

 ثانيا: الاجراءات التصريح بالمعارضة.
أوجب المشرع الجزائري لقبول المعارضة في الحكم الجزائري الغيابي، التقرير بها خلال الميعاد المحدد      

عن المعارض ممن منحه المشرع الحق في التقرير بالمعارضة، ويعني ذلك إعراب قانونا، وأن يكون الطا
المحكوم عليه غيابيا أمام قلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام مختلف الهيئات التي 

 2 أصبغها القانون هذه المكنة.

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم. 681المادة أنظر  -1 
 .911، ص 1448مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -2 
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بطريق المعارضة في الأحكام  ق. إ. ج(: إجراءات إعلان الرغبة في الطعن) 918و 910بينت المواد      
الجزائية الغيابية الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى أو في القرار الغيابي عن قضاء الدرجة الثانية على 

لقضائية كتابي أو شفوي يودع لدى كتابة الضبط للجهة ا مستوى المجلس القضائي، بحيث يتم تقديم تصريح
ن فيه بالمعارضة، كما يجوز له أن يحدد مجال معارضته المختصة التي أصدرت الحكم الغيابي المطعو 

 ".يحدد فإن معارضته تشمل الحكم كله، فإن لم العمومية أو بالدعوى المدنية فقطبالدعوى 
 المطلب الثاني: شروط قبول الطعن

تطلب ين قبول الطعن بالمعارضة في الأحكام الجزائية الغيابية تتعلق بقابلية الطعن في الحكم وذلك إ    
، و هي شروط يتعين على الجهة القضائية المطعون ط لا بد من مراعاتها لقبول الطعنتوفر عدة شرو 

إلى  ، و هذه الشروط تتعينتحقق من وجودها قبل مناقشة الحكمأمامها بالمعارضة في الحكم الغيابي أن ت
كون  ة بالمحل أي بالحكم ،الشروط المتعلقة بالشخص الذي له الحق في المعارضة و إلى الشروط المتعلق

 ، أما إذا كان حضوريا اعتباريا فإنه يشترط تقديمغيابيا صادرا في جنحة أو مخالفة أنّه يشترط أن يكون 
عذر مانع من الحضور فضلا عن ما يتعلق بميعاد رفعها و كيفية تسجيلها و استدعاء الأطراف إلى الجلسة 

 .للفصل فيها
ج( وعليه سنتطرق إلى .إ.من )ق 914إلى  904عارضة في المواد من لقد نظم المشرع الطعن بالم    

 :بالمعارضةشروط قبول الطعن 
 .الفرع الأول: شروط متعلقة بالحكم

حيحا وتخلف عن " كل شخص كلف بالحضور تكليفا ص أنه:ج( على إ.من )ق. 906نصت المادة     
 391الساعة المحددين في أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسب ما ورد في المادة الحضور في اليوم و 

  ".340و 394و 396و 394و 894 الموادعدا الحالات المنصوص عليها في  وذلك فيما
ن لم يكن بالنسبة لجميع أالحكم الصادر غيابيا ك( على أن يصبح . جإمن )ق.  904نصت المادة و     

 1متهم معارضة في تنفيذه ". به إذا قدم ال يما قض
طرح التساؤل حل متى يوصف الحكم النصين نستخلص أنه يجب التطرق و  من خلال استقراء هذين    

هي التي لا يجوز فيها الطعن بالمعارضة و لتي يجوز الطعن فيها بالمعارضة و بأنّه غيابي، وعن الأحكام ا
 :الأسئلة التي سنجيب عليها فيما يلي

 

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية. 904و 906أنظر المواد  -1 
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 جائزة الطعن فيها بالمعارضةأولا: الاحكام 
 :الغيابيةحكام الأ -أ

 عرف الفقه الحكم الغيابي بأنه ذلك الحكم الذي يصدر في الجنح والمخالفات في غيبة المتهم.
كما عرفه الدكتور أحمد فتحي سرور بأنه ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بدون أن يحضر المتهم     

  1.رهجرى المرافعات بالجلسة في حضو نطق بالحكم طالما أنه لم تجميع جلسات المرافعة ولو حضر جلسة ال
ج( على أنه " يصبح الحكم الصادر غيابيا كان لم يكن بالنسبة لجميع . إ.من )ق 904نصت المادة     

 ." ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه
هو لو وصفت المحكمة بالحضوري فالحكم غيابيا باعتباره هو القانون وليس بوصف المحكمة فحتى     

 .يقبل المعارضة ما دام يعتبره القانون غيابيا
ج( جعل المشرع الجزائري العبرة بعدم حصول التبليغ . إ.من )ق 918ولكن بمقتضى نص المادة     

 .لشخص المتهم
خصيا ليغ شج( يتضح أن:" المتهم الذي بلغ بالتكليف تب.إ.)ق من 396و 394وبالرجوع لنص المادتين     

 ." لم يحضر بعد الحكم الذي صدر في حقه حضوريا
: " إذ لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص .ج( التي تنصإمن )ق.  391وكذلك تؤكد المادة      

صي لا بالتكليف بليغ الشخ" هذا المبدأ إذ العبرة بالت ،غيابياالمتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور 
 2. بالحضور

إذا المقصود بالحكم الغيابي هو ذلك الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم من دون أن تتاح له فرصة      
الدفاع عن نفسه تنفيذ أدلة الاتهام الموجهة ضده، ويكون الطعن في الحكم الغيابي أمام نفس المحكمة التي 

أتي عنوانا ضمن للحكم نفسه أن يمرة ثانية وي أصدرته، وبهذا تتحقق للمتهم فرصة إبداء الدفاع عن نفسه
 للحقيقة واقعا وليس إفتراضا حيث تعد المعارضة أهم طريق للطعن في الأحكام الغيابية.

 أن تكون الجريمة موضوع الدعوى الجنائية جنحة أو مخالفة:  -ب
، أو من الأحداثقسم و  والمخالفاتالغيابية الصادرة من محكمة الجنح  الأحكامتقتصر المعارضة على     

ى عوى علالد ءستحال إنهاإ المعارضة ولا الصادرة في الأحكامتقبل  لا، و الأحداثالمجلس القضائي، وغرفة 
 .التي تكون دائما حضورية الأعلى حكام المجلسلا أغير إرادة المحكوم عليه، و 

                                                           

 .181، ص8011، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 10في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة أحمد فتحي سرور، الوسيط  -1 
ودورهما في الوصول للحكم العادل في ظل قانون الإجراءات والدراسات، جامعة  والاستئنافمصطفى بن عودة، المعارضة  -2 

 .341، ص 8016، 01، عدد10غرداية الجزائر، المجلد 
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هذا الحكم  والحكمة من عدم جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر عن في الجناية أن    
حسبما ينص القانون يسقط من تلقاء نفسه بحضور المتهم ومثوله أمام المحكمة طواعية، أو بإلقاء القبض 

 .عليه، وفي الحالتين يتم النظر في الدعوى الجنائية في مواجهته من جديد
ضة أحكام وهذا كان قبل التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية إذ لم يكن من المتصور معار     

، إلا أن بعد إلغاء القبض الجسدي أصبح غياب المتهم عن كون المتهم جنائيا لا يحاكم حرا الجنايات،
جلسة الجنايات أمر وارد، وبالتالي ألغي ما يسمى بإجراء التخلف عن الحضور ليعوض بإجراء المعارضة، 

 .ات الابتدائيةومنه أصبح بالإمكان المعارضة في الأحكام الصادرة عن محكمة الجناي
 :الحضورالأحكام الحضورية الاعتبارية بشرط اثبات العذر المانع من  -ت

: " يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن ج( على أنهإ.ن )ق.م 394نصت المادة     
يحضر ما لم يقدم لي المحكمة المستدعي أمامها عذرا تعتبره مقبولا وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ 

 ".حضوريةبالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة 
: " المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية لا تقبل إلا نأج( بإ.)ق.من  394أيضا المادة وتنص     

 1ة".ر، وأن يكون تحت الأعذار المقبولإذا ثبت قيام عذر منعه من الحضو 
ما يمكن استخلاصه من نص المادة السابقة أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية و     

ه من ما يمكن استخلاصو  لم يستطع تقديمه قبل النطقمنعه من الحضور، و  متهم قيام عذرإلا إذا أثبت ال
م قيام عذر متهنص المادة السابقة أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية إلا إذا أثبت ال

ع تحت قلم يستطع تقديمه قبل النطق بالحكم وتراه المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية أنه يمنعه من الحضور، و 
 .الأعذار المقبولة

وفر ثلاثة عتبارية إلا بتحكام الحضورية الاالأ فيوعليه الا يتحقق الاستثناء الخاص بجواز المعارضة     
 :شروط وهي

 :متمثلة في عدة أعذار ذلك ثبوت قيام عذر لدى المتهم منعه من الحضور في جلسة المرافعة
 .عامة الأعذار التي تقيد من الحريةيجب أن يكون العذر قهريا كالمرض أو بصفة  -
 .أن يثبت المتهم أنه لم يستطيع تقديم عذره قبل صدور الحكم سواء بنفسه أو بواسطة وكيله -
 حقق هذا يتالاحكام الحضورية الاعتبارية، و  أن يكون الاستئناف غير جائزا فلا يجوز للمعارضة في -

                                                           

، ص 8002شلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية،  أحمد شوقي -1 
480. 
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المادة  التي لا تكون قابلة للاستئناف وفقا لمقتضياتو  م الصادرة من المحاكم الجزائيةالشرط بالنسبة للأحكا
دج  100ج( سيما في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الغرامة لا تتجاوز  .إالحالة الثانية من )ق.  911

أيام كذلك الشأن بالنسبة لقرارات الحضورية الاعتبارية الصادرة من المجالس  04أو الحبس لا يتجاوز 
 .ا بطبيعتها لا تقبل الاستئنافالقضائية إذا أنه

 حكام غير الجائزة الطعن فيها بالمعارضةثانيا: الأ
 :حكام الحضوريةالأ -أ

حكام التي تصدر بحضور المتهم أو وكيله في " الأ :ج(إ.من الفقرة الثانية من )ق. 906دة نصت الما    
للمتهم  تستوجب غير عقوبة الغرامة جازالحالة التي يجوز فيها حضور الوكيل والمتعلقة بالمخالفة التي لا 

كون يز المعارضة فيها و ، فإنه لا تجو حد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاصأن يندب للحضور عنه أ
 1جلسات التي تمت فيها المرافعة "الحكم حضوريا إذا مثل المتهم بجميع ال

 :حكام الحضورية الاعتباريةالأ -ب
ناء على ذلك كاستثا توفرت الشروط التي سبق ذكرها و المعارضة إلا إذإن الأحكام الاعتبارية لا تقبل     

 المبدأ العام.
من  396و394ويوصف الحكم الحضوري بأنه اعتباريا إذا توفرت الحالات المنصوص عليها بالمادتين    

 .لم يقدم عذر مقبولا لغيابه.ج( وذلك إذا تم تكليف المتهم شخصيا و إ)ق. 
 :. ج( الحالات المنصوص عليهاإ)ق.  من 394و 396وفقا للمادتين 

 .المتهم الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر قاعة الجلسة باختياره -
 .رغم حضوره الجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور -
 بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل لها الدعوى أو  -

 .الحكمبجلسة 
 :فيهوالذي جاء  89/04/44في أقرت المحكمة العليا في القرار المؤرخ 

نه من الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس وعلى إثر معارضة المحكوم عليه المتخلف قرروا "أ
ا ياعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضوره جلسة المحاكمة، وبعد التبليغ القرار الصادر ضده اعتبار 

حضوريا راح يرفع معارضة ثانية فقرر المجلس قبول هذه المعارضة الثانية بحجة أن المعني بالأمر لم 
 ".يحضر بسبب ظروف خارجة عن إرادته
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وهو تبرير لا ينطبق على قضية الحال كونه جاء بعد )ق.إ.ج(  من 913و 394وبأحكام المادتين     
 ج( .إ)ق. من 9فقرة  913 بمقتضيات المادة ن لم تكن عملاأار الثاني الذي اعتبر المعارضة كصدور القر 

وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرض نفسه للبطلان     
 .1هب المقضيوذلك بدون إحالة لاكتساب القرار الحضوري غير وجاهي قوة الشيء 

 :حكام الصادرة عن المعارضةالأ -ت
واء صدرت ورية سالمعارضة في جميع الأحكام الغيابية إلا في الأحكام التي يعتبرها المشرع حضتجوز     

 .ستئنافيةإبتدائية أو إمن محكمة الجنح والمخالفات أو من محكمة جنايات 
ج(  .إمن )ق.  482بالإضافة إلى ذلك فإن قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمعارضة، إذ أن المادة     

 ".ة جميع أطراف الدعوى على أنه:" تكون أحكام المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهأكدت 
 .ج( يستلزم دائما تمثيل الخصوم بمحاميهم .إمن )ق.  3الفقرة  404ووفقا لأحكام المادة 

 913ا لم تكن وفقا للمادة تكون هذه المعارضة كأنهجواز معارضة على معارضة أخرى، و  كما عدم    
ج( بمعني أن الطرف الذي عرض في قرار غيابي مكرر يكون طعنه غير مقبول، وذلك حتى لا إ.من )ق.

 .القضيةتكرر معارضته دون نهاية فيعرقل بسلوكه سير العادلة ويعطل الفصل نهائيا في 
فصلا في الطعن  84/09/8013المخالفات بتاريخ ة العليا الصادر عن غرفة الجنح و جاء قرار المحكم    
مادة : " حيث أنه طبقا للن بقولهعتبار المعارضة كأن لم تكإ غير المنشور( مفهوم فكرة ) 0241242رقم 
من قانون الإجراءات الجزائية تعتبر كأنها لم تكن معارضة المتهم الذي لم يحضر إلى  08فقرة  913

عون رجاع الحكم أو القرار الغيابي المطستإبالرغم من درجات التقاضي، بفعل  الجلسة المحددة للنظر فيها
فيه صحته آليا، ويصرح القاضي بذلك حين النظر في المعارضة في الجلسة المحددة بدون التطرق إلى 

 2.مراقبة الشروط الشكلية لقبولها ولا التصدي لموضوعها
 المحكمة التي ترفع إليها المعارضة:  -ث
 918لمادة إليه ا التي أصدرت الحكم الغيابي وهذا ما تشيرترفع المعارضة إلى نفس الجهة القضائية    

 .من )ق. إ. ج( 9فقرة 
ج( فيما يخص محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية التي أحالتنا إ.من )ق. 380وبخصوص المادة     

 3)ق.إ.ج(. ذات الصلة من 918بما فيها المادة  913إلى  904إلى المواد من 
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الأساس يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم وعلى هذا     
الغيابي، وعلى المحكمة أن تنظر الدعوى من جديد وعليها أن تقوم بالتحقيق النهائي الواجب القيام به أمام 

لمتهم رة من االمحاكم، وعليها أيضا باحترام حقوق الدفاع التي نص عليها المشرع لأن المعارضة الصاد
 تلغي نهائيا الحكم الغيابي وحتى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدعي المدني.

بعد إجراء التحقيق النهائي للمحكمة أن تفصل في الدعوى بما تراه قانونيا ووفقا لاقتناعها ولما توصلت و     
لغى ضوع المعارضة لأنه أصبح مإليه خلال المرافعة، كما أنه ليس للمحكمة أن تتأثر بالحكم الغيابي مو 

 .بنص القانون بمجرد القيام بمعارضته
أما بالنسبة للجهة القضائية المختصة بالأحكام الصادرة في الجنايات فيكون الطعن بالمعارضة أيضا     

 .المخالفاتنفس الإجراءات المتعلقة بالجنح و أمام نفس الجهة المصدرة للحكم وتتطبق عليه 
 شروط المتعلقة بالمعارضالفرع الثاني: 

لكي تكون المعارضة مقبولة يتعين أن يكون المعارض طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم محل    
 .، يريد تحقيقها من وراء قيامه بالمعارضةكما يتعين أن تكون له صفة ومصلحةالمعارضة، 

صفة صم في المعارضة وشرط الالخ على الضوء ما تقدم يتعين التطرق في هذا الفرع إلى شرط أحقية    
 .المصلحةو 
 :شرط أحقية الخصم في المعارضة -أ

، وكذلك من المدعي المدني إذا تخلف عن والمسؤول عن الحقوق المدنيةتقبل المعارضة من المتهم     
 .اة سواء بنفسه أو بمن يمثله قانونالحضور رغم إعلانه بالجلس

بالمعارضة في هذا الحكم الغيابي، تكون معارضته من طرفيه للمتهم حق في أن يمارس حقا لطعن و     
 1.فاتالمخالي الحكم الغيابي في مواد الجنح و شخصيا ف

أما بالنسبة للجنايات يكون من طرف المتهم شخصيا إلا في حالة صدور الأمر بالقبض ضده، بمعني     
ه المادة ذا ما نصت عليأو وكيله وه أنه إذا لم يكن هناك أمر بالقبض فيجوز تسجيل المعارضة من محاميه

حدهما، ولا تتم المعارضة إلا أني أو سواء تعلق الأمر بالشق الجزائي أو الشق المد.ج( و إ .من )ق 381
على الحكم الصادر بالإدانة بالتالي لا يمكن تصور معارضة المتهم في الحكم بالبراءة لأن قبول ذلك يعتبر 

 2مرفق العادلة. إهدار للجهد والمال ومضيعة لوقت
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:" المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول .ج( علىإمن )ق.  8فقرة  913نصت المادة     
إما بواسطة محامي فلا أثر لها إلا على ما رفهم شخصيا أو إما بواسطة وكيل و عن الحقوق المدنية من ط

 ".يتعلق بالحقوق المدنية
 ، ى محكمة أثناء النظر في الدعو المعارضة منها لأنها حاضرة باستمرار في الالنيابة العامة: فلا تجوز  -

 م في غيابها يعيب تشكيلةإصدار الحكمر ضروري وواجب وأن إجراء المحاكمة و وأن وجوده أثناء المحكمة أ
إصدار حكم غيابي بالنسبة  مادام الأمر كذلك فإنه لا يمكن تصورالمحكمة، ويؤدي إلى بطلان الحكم و 

 .بالتالي فإنه لا يمكن أن يكون له حق الطعن بالمعارضةلها، و 
 :شرط الصفة والمصلحة -ب
طبقا لمبدأ العام انه لا تقبل المعارضة من الطاعن إذا انتفت مصلحته وبالتالي انتفت صفته في الطعن،    

 .لحكمتنتفي مصلحته في إجراء معارضة في افالمتهم إذا قضي غيابيا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه 
كذلك بالنسبة للمدعي المدني أو المسؤول المدني إذا ترك او تنازل عن الدعوى المدنية، ويقصد     

بحيث انه  ،عن من الحكم له بما طلبه في طعنهبالمصلحة تلك الفائدة العملية والواقعية التي تعود على الطا
كون القضاء مرفق عام يهدف إلى اشباع حاجيات  ما عبثا دون تحقيق منفعة لا يجوز الالتجاء الى القضاء

 .الأفراد من الحماية القضائية وبذلك فهو يهدف الى تحقيق منفعة عامة
رض تتحقق مصلحة المعاو  تتحقق مصلحة المعارض إذا كان الحكم محل الطعن بالمعارضة قد الحق بهو     

قد الحق به ضررا بحيث يهدف من طعنه إلى إزالة هذا الضرر من  إذا كان الحكم محل الطعن بالمعارضة
 .خلال الغائه

يشترط فيها ان تكون قانونية أي تكون مستندة إلى حق مشروع بحيث يهدف الطاعن إلى حماية حق و     
مة، ويجب العا الأداببمعنى غير مخالفة للنظام العام و يعترف به القانون، كما انه يجب ان تكون مشروعة 

 .أن تكون قائمة وحالة بمعنى مؤكدة غير احتمالية وان لا تكون مستقبلية
أما إذا لم يكن للطاعن آية مصلحة وقت تقديم الطعن بالمعارضة أو تخلف شرط من شروط قيامها     

 1.ة لانتفاء المصلحة لدى الطاعنيتعين التصريح بعدم قبول المعارض
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 القانونية للطعن بالمعارضةالمطلب الثالث: الأثار 
إذا توفرت شروط المعارضة فإنها تصبح مقبولة شكلا وترتب آثارها القانونية من بينها وقف تنفيذ       

 ،إعادة النظر في الدعوى أمام الجهة المصدرة الحكممحددة للمعارضة و الحكم المعارض فيه خلال المدة ال
 .بالطاعنعدم إضرار إلغاء حكم غيابي المطعون فيه و 

 .الفرع الأول: وقف تنفيذ الحكم المعارض
يترتب على الطعن بالمعارضة وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية بالعقوبة، ولكن      

هذا الأثر لا يترتب إلا إذا رفعت المعارضة خلال موعدها القانوني، أما إذا لم يحصل التقرير بالمعارضة 
 .دد قانونا جاز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبةخلال الموعد المح

ج( : للمحكمة إ.من )ق.  342استثناءا من قاعدة وقف تنفيذ الحكم الغيابي بالمعارضة أجازت المادة و      
أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض على المتهم وحبسه إذا كان الأمر يتعلق بجنحة من القانون 

العقوبة المقضي بها لا تقل عن عام حبس، ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر  العام وكانت
 overحتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز باية حال أن يبقي في 

عها يابي، أما إذا قام برفالحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك إذا لم يرفع معارضة في الحكم الغ
ة أكثر من يوم المعارضأول جلسة خلال ثمانية أيام على  فيجب على المحكمة أن تنظر في القضية في

 1عن المتهم تلقائيا. والإفراج
 .لفرع الثاني: إعادة النظر في الدعوى أمام الجهة المصدرة الحكما

المطعون فيه بالمعارضة بإعادة نظر في الدعوى يتاح تقوم نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي     
يعبر هذا المفعول أو الأثر ينشر الدعوى من جديد لى دفاع المحكوم عليه ووجهة نظره، و لها الاطلاع ع

 . ج(.أمن )ق.  4الفقرة  918وفقا لأحكام المادة 
التالية يام خلال الثمانية أ يجب عليها أن تنظر في القضية للفصل فيها في أول جلسة أو على الأكثرو     

معارضة، الحكم المطعون فيه بال ذلك في حالة صدور ضد المتهم أمر بالقبض فيلتاريخ تقديم المعارضة و 
 .تهم تلقائياإذا لم يراع هذا الإجراء تعين إطلاق سراح المو 
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مديد الأمر مسألة تفي حالة تأجيل نظر الدعوى لسبب ما تراه المحكمة ضروريا فيجب عليها البث في و     
القبض أو الإيداع بعد سماع أقوال النيابة العامة دون أن يمس ذلك بحق المتهم في أن يتقدم بطلب الإفراج 

 1.ج(إ.من )ق. 4الفقرة  342مؤقت المادة ال
حيث تقوم المحكمة بتعيين جلسة جديدة، ويبلغ موعدها إلى الخصوم والشهود وتسري نفس القواعد     

لنسبة للحضور، فالمحكمة في هذه الحالة تسترد كامل سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة ونظر ما المقررة با
، أو على حكمها الغيابي السابققد يكون هنالك من أدلة أو أوجه دفاع جديدة ولها في نهاية الأمر أن تبقي 

ة بعد صدر حكما بالبراءأن تعدل عنه كليا أو على نحو جزئي بإصدار حكم جديد، فهي إذن تستطيع أن ت
سبق حكمها غيابيا بالإدانة، كما يجوز أن تخفف العقوبة إذا كان ثمة ما يبرر ذلك، وأيضا يجوز لها أن 

 .تحكم بتشديد العقوبة
فإذا  ،لمعارض في الحكم دون باقي الخصومتكون إعادة النظر في الدعوى فقط بالنسبة للشخص ا     
تنظر  تخلف الآخرين فإن المحكمةيابيا ورفع بعضهم معارضة في الحكم و المتهمون المحكوم عليهم غتعدد 

، فلا يجوز لها أن تعدل الحكم بالنسبة لمن رفوعة من طرف المعرض دون الباقينفقط في المعارضة الم
 بالنسبة لهم قائما. تخلف من المتهمين إذ يظل الحكم الغيابي

ية أو المدعي المدني دون المتهم فإن المعارضة تطرح في حالة ما عارض المسؤول عن الحقوق المدنو     
حيث أن  ،تعدل العقوبة المقضي بها غيابيا ، فلا يجوز لها أنالمدنية فقط دون الدعوى الجزائيةالدعوى 

المعارضة إذا رفعت من المسؤول المدني أو من المتهم بالنسبة للحقوق المدنية دون الجانب الجزائي فلا 
 .تعرض للدعوى الجزائيةيجوز للمحكمة أن ت

 لفرع الثالث: إلغاء حكم غيابي المطعون فيها
ج( والمتمثل من )ق. إ. 904ا نصت عليه المادة أهم آثار الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي هو م    

" أن الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي يجعله كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم  :في
 ط".قالحقوق المدنية ف معارضة فيه ويجوز أن تنحصر آثار الطعن بالمعارضة فيما قضي به الحكم من

هو ما يعني أن الطعن بالمعارضة سيزيل الحكم المعارض فيه وسيعيد الأطراف جميعا إلى الحالة و     
 2.)ق.إ.ج( من 913التي كانوا عليها قبل صدور الحكم الغيابي، وهذا ما أقرته المادة 
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وترتيبا على ذلك فإن الاستئناف المرفوع من النائب العام عن الحكم غيابيا يصير غير جائز بمجرد     
عارضة ، غير أن مأن يتمسك بعد ذلك بالحكم الغيابيالتقرير بالمعارضة كما لا يجوز للمتهم المعارض 

لحقوق لها إلا على ما يتعلق باالمتهم يجوز أن تنحصر فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية خلال أثر 
 .المدنية
وخلاصة القول في هذه المسألة هو أن هذا الأثر هو أهم أثر من آثار الحكم جزائي الغيابي إذ أنه      

يلغي الحكم إلغاء كاملا بحكم القانون، وذلك في كل ما قضى به سواء بالنسبة إلى الدعوى الجزائية الأصلية 
ية، واعتبار الحكم الغيابي كان لم يكن حتى بالنسبة لمن لم يطعن فيه، بحيث لم أو الدعوى المدنية بالتبع

طعن فيه بالمعارضة ليعد قابلا للتنفيذ أبدا ولم تعد له أية حجية مطلقا إلا بعد تبليغه للمتهم وانقضاء أجال ا
 .وبالاستئناف
 .مبدأ عدم الاضرار بالطاعن :الفرع الرابع

ي الأحكام الجزائية الغيابية حق لكل من صدر الحكم في غيابه، سواء كان إن الطعن بالمعارضة ف     
، بناء على ذلك عكفت مختلف التشريعات على تكريس نيا أو مسؤولا عن الحقوق المدنيةمتهما أو مدعيا مد

لم المبادئ القانونية المسالأخير من القواعد و ، بحيث يعتبر هذا أ عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنهمبد
 .مجال الطعن في الأحكام القضائية العمل بها فيوالمستقر 

وإذا طعن المعنى بالأمر في الحكم الجزائي الغيابي بطريق المعارضة لا يجوز للجهة المطعون لديها      
مة ياساءة مركز الطاعن بحيث لا يمكن لها التشديد في العقوبة المقضي بها في الحكم الغيابي أو بزيادة ق

، كما لا يجوز لمحكمة المعارضة تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى المتهم المحكوم عليه بأدائهالتعويض 
 1ن شأنه وضع أسواء مما كان عليه. القضاء بعدم اختصاصها لأن ذلك ما جناية أو جنحة و باعتباره

 تباراتالحكمة من تقرير قاعدة عدم إضرار المعارض من معارضته هي أنه ليس من المنطق واعو      
العدالة، أن تكون المعارضة وبالا على المعارض، لأنه يستهدف من التقرير بها إلى إلغاء العقوبة المقضي 
بها عليه، أو على الأقل تخفيضها، كما أنه من غير المستساغ أن يكون المحكوم عليه في وضع أفضل 

ضته ان لم تكن، لأنه بمعار فيما لو لم يعارض أو عارض ولم يحضر جلسة معارضته وقضى باعتبارها ك
 .ون في وضع أسواء مما كان عليهأو بحضور جلسة نظرها يك
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وهذه القاعدة عامة تسري على كافة الخصوم الذين صدر حكم جزائي في غيابهم، وأباح لهم القانون     
ي ف الحقوق المدني أو المدعي المدني ممارسة حق الطعن بطريق المعارضة، فإذا ما عارض المسؤول عن

الحكم الغيابي الصادر في الدعوى المدنية بالتعويض فلا يجوز كأصل عام أن تقضى في معارضته بزيادة 
عه والإساءة إلى وض، لأنه تضمن لإضرار بالمعارض إلا كان حكمها باطلاو يمة التعويض المحكوم به، ق

 من معارضته إعفاءه من إلزامه بالتعويض أو الإقلال من قيمته. ، إذ أنه كان ينبغىقبل المعارضة
 المطلب الرابع: الفصل في المعارضة

عدما تم تسجيل المعارضة أمام الجهة القضائية المختصة يترتب على التقرير بالمعارضة في الصورة ب     
فسها تلك الجهة القضائية نالتي رسمها القانون، اتصال الدعوى المعارض في حكمها بمحكمة المعارضة أي 

، هاخيرة التصدي لها والقضاء علي، حيث يتعين على هذه الأأصدرت الحكم الغيابي المعارض فيهالتي 
شكل في من حيث السنتطرق إليه الموضوع و  حيث تنظر هذه الآخرة في شكل المعارضة أولا ثم تنظر في

 :)الفرع الأول( ومن حيث الموضوع في الفرع الثاني(
 ع الأول: الفصل في المعارضة شكلاالفر 
إذا حضر المعارض الجلسة المحددة لنظر المعارضة في الجهة القضائية المطروحة عليها الدعوى     

تبحث أولا في مدي جواز الطعن وقبوله شكلا فإذا تبيين لها إن المعارضة مرفوعة ضد حكم غير قابل 
ها قانونا جواز للطعن أو كان رافعه لا يحقق له الطعن بالمعارضة فإنها تحكم بعدم قبول المعارضة لعدم 

وتبين في قرارها أسباب الحكم بعدم الجواز يمكن الاستنجاد بقرار الصادر عن المحكمة العليا يوم 
سنة  8لة القضائية العدد المجو  126430ية الأولى في الطعن رقم من الغرفة الجنائ 19/06/1442

ونا يابي المرفوع أمامها جائز قانوإذا تبين للجهة القضائية أن المعارضة على الحكم أو القرار الغ1442.1
، فإذا شكليةلأن رافعه تتوافر فيه الشروط المطلوبة شرعت في البحث عن مدى استيفاء الطعن لأوضاعه ا

خلصت من بحثيها هذا أن المعارضة رفعت خارج الميعاد أو بطريقة قانونية تعين عليها أن تقضي بعدم 
عدم قبول المعارضة شكلا يستعيد الحكم قوته ولا يمكن قبول المعارضة شكلا، وهذا ما فصل القاضي ب

ير من ثم يمتنع عليها التطرق للموضوع الدعوى، غيق الاستئناف ثم الطعن بالنقض، و الطعن فيه إلا بطر 
انه يتعين عليها أن تبين في قرارها الأسباب التي اعتمدت عليها للقضاء بعدم قبول المعارضة شكل وذلك 

 .يا من مراقبة صحة تطبيق القانون عللتمكين جهة قضائية 
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 لفرع الثاني الفصل في المعارضة موضوعاالفرع الثاني: 
المعارضة عودة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت " :على (إ. جمن )ق.  4فقرة  918طبقا للمادة     

لغيابي بل يكفي الا يشترط أن ينظر فيه نفس القاضي الذي أصدر الحكم حكم الغيابي لتعيد النظر فيها، و ال
يتم إعادة ف ليس بشخص القاضيمجلس، فالعبرة بالجهة القضائية و أن تنظر فيها نفس المحكمة أو ال

 يجب التقيد بالطلبات التي فصل فيها الحكمباستجواب المتهم وسماع أطراف الدعوى و  المحاكمة من جديد
تحت رقم  44/06/01لقرار المؤرخ في أكدت المحكمة العليا في ا، ورد في تقرير المعارضةوما ابي الغي

 :حيث 143022
 ،دعوى بمجرد قبول المعارضة شكلايجب على المحكمة أو المجلس القضائي ان يتصدى لموضوع ال    

ولا يجوز لهما الحكم بتأييد الحكم أو القرار المطعون فيهما بالمعارضة وجاء فيها من المقرر قانونا أنه 
تنفيذه،  قدم المتهم معارضة فيكان لم يكن "، بالنسبة لجميع ما قضي به إذا أيصبح الحكم الصادر غيابيا 

لما ثبت من القرار المطعون فيه أنه تم قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع قضي بتأييد القرار المعارض و 
ي الذي بفيه فإن القضاة ارتكبوا مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات إذ كان عليهم أن يلغو قرارهم الغيا

أصبح كان لم يكن بفعل المعارضة، ثم يتصدوا من جديد للقضية وإصدارا لحكم الذي يرونه مناسب مما 
 1.يتعين نقض القرار المطعون فيه

بول ، سيما انه عندما يتم قعارضة لا يجوز الخلط بين الشكل والموضوعحيث حين يتم الفصل بالم    
م أو ، فإن ذلك يعد تناقض في الحكعارض باعتبارها كأنها لم تكنالم المعارضة شكلا فان الحكم أو القرار

 .القرار
حيث  861489تحت رقم  01/06/8003هذا ما قضت به المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ و      

إن القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه الذي أصبح منعدما ثم اعتبار جاء فيه: "
لى ما رجعوا الحالة إأء مشوب بالتناقض، ذلك أن القضاة ة في نفس اقرار كأنها لم تكن هو قضاالمعارض

قبل الفصل في القرار الغيابي أي إلى نقطة الاستئناف وتركوا الاستئناف معلقا بدون فصل وهو ما يشكل 
 2".وهرية للإجراءات مما يتعين نقض وإبطال القرارمختلفة للقواعد الج

عندما يتم قبول  نهأيجوز الخلط بين الشكل والموضوع، سيما  لاحيث حين يتم الفصل بالمعارضة    
 .فان الحكم أو القرار المعارض باعتبارها كأنها لم تكن لاالمعارضة شك
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 في الإجراءات الجزائية بالاستئنافالمبحث الثاني: الطعن 
حاكم مالاستئناف في الإجراءات الجزائية يمثل وسيلة قانونية أساسية لمراجعة الأحكام الصادرة عن      

الدرجة الأولى، ويتيح للمتقاضين فرصة عرض النزاع من جديد أمام جهة قضائية أعلى، بما يضمن تصحيح 
ويُعتبر هذا الطعن أحد الضمانات الجوهرية للمتهم في مواجهة أي  ،ء وتحقيق مبدأ العدالة الجنائيةالأخطا

ه ام العامة للاستئناف الجزائي، شروطيعالج هذا المبحث الأحك و خلل قد يعتري الحكم الابتدائيتعسف أ
 القانونية، إجراءات رفعه، وآثاره على الدعوى الجزائية

 بالاستئنافالمطلب الأول: الإطار المفاهيمي لطعن 
المعرفة الاستئناف كطريق .ج(، و إمن )ق.  932إلى  911نص المشرع على الاستئناف في المواد من    

نواعه ألأولى وجب إعطائه مفهومه واسعا و طعن عادي في الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الدرجة ا
 .الفرع الثاني(نية لقبول الطعن بالاستئناف في )الفرع الأول والضوابط القانو 

 .الفرع الأول: الطعن بالاستئناف
ستئناف من أهم طرق الطعن العادية التي كفلها القانون، باعتباره وسيلة لتمكين الخصوم يُعد الطعن بالا     

من مراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أمام جهة قضائية أعلى. ويهدف هذا الطعن إلى 
يق مبدأ لتحقتصحيح ما قد يشوب الحكم الابتدائي من أخطاء قانونية أو واقعية، كما يُعد ضمانة أساسية 

 التقاضي على درجتين وتعزيز ثقة المتقاضين في عدالة الأحكام. 
 .بالاستئنافأولا: مفهوم الطعن 

إن المشرع في الأحكام القانون الإجراءات الجزائية لم يعرف الاستئناف لذا يجب الرجوع إلى التعريفات     
 . مختلفة لذا الفقهاء من أجل بيانه

الطريق العادي بمقتضاه يطرح الشخص الذي صدر الحكم لغير عرف الفقه الطعن بالاستئناف بأنه: "    
ها مبدأ ب جهة القضائية الأعلى من تلك التي أصدرت الحكم، فهو الوسيلة التي يطبقصالحه القضية أمام ال
 1".التقاضي على درجتين

إجراء يسمح لأطراف الخصومة باللجوء إلى جهة قضائية أعلى بغرض وهناك من عرفه أيضا بأنه: "    
ا يقصد تعديليها أو إلغائهتنظيم ومراجعة الأحكام الصادرة بصفة الابتدائية عن محاكم الدرجة الأولى 
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إجرائية  ة أووالتصدي للموضوع من جديد بغرض تصحيح ما يمكن أن يكون قد تضمنه من أخطاء موضوعي
 1".أو قانونية

طريقة من الطرق العادية بمقتضاه ترفع الدعوى أمام المجلس كدرجة يقصد بالاستئناف: إجراء قانوني و     
ضمانا لما عسى  ،متميزة من قبل قضاة أكثر دراية وعددجراءات قانونية ثانية للتقاضي ليفصل فيها ثانية بإ

أن يقع من أخطاء أثناء المحاكمة الأولى. اذن الاستئناف هو تظلم من حكم قاضي الدرجة الأولى أمام 
 ول تبعا لبيان صحيفة الاستئناف.جهة أعلى يرفعه المستأنف بغرض مراجعة مقتضيات الحكم الأ

كانت أحكام طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء " اف:يعد الاستئن    
 2.حضورية أو غيابية "

بحيث يتيح هذا الإجراء النظر من جديد في موضوع الدعوى أمام درجة أعلى تطبيقا لمبدأ التقاضي     
 .على درجتين، المكرس دستوريا

ات يحدد كيفيلى درجتين في المسائل الجزائية و لتقاضي عيضمن القانون ا" :110/08طبقا للمادة     
 ".تطبيقها
المستحدثة بموجب القانون  من قانون الإجراءات الجزائية 2المكرس قانونيا حسب المادة الأولى فقرة و      
تنظر في قضيته ، الحق في أن : " أن لكل شخص حكم عليه8016مارس  86الصادر بتاريخ  16/06رقم 

  3ستأنف أو تعديله لمصلحة الطاعن.يستهدف الطاعن من خلاله إلى الحكم المعليا "، و جهة قضائية 
ما يمكن استخلاصه من التعاريف السابقة أن الاستئناف يعد طريق عادي في الأحكام الصادرة من     

على  ى المحاكم يجوز استعماله من طرف الأشخاص المخولين قانونا القيام به، إذ يسمح بإعادة طرح الدعو 
الجهة القضائية الأعلى درجة لمراجعة الحكم الذي سبق أن أصدرته الجهة الأقل درجة بغية تصحيحه أو 
إلغاءه أو تعديله، والهدف منه عرض القضية مجددا من أجل رقابة الحكم وتقدير مدى سالمته وتطابقه مع 

 .المعارضةأن في القانون، وليس الهدف منه إبداء دفاع المتهم أمام القضاء كما هو الش
 :تمييز الاستئناف عن المعارضة -

 :ناحيتين يختلف الاستئناف عن المعرضة بوصف كليهما من طرق الطعن في الأحكام من   
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 :الطعنمن حيث الحكم محل  -1
الاستئناف لا يرد إلا على الأحكام الحضورية بينما المعارضة كما سبق القول لا ينصب إلا على     

ن المحكمة الابتدائية أو مغيابي صادرا من محكمة أول درجة )ويستوي أن يكون الحكم الالأحكام الغيابية، 
محكمة ثاني درجة إذ في هذه الحالة الأخيرة يتصور أن يصدر الحكم فيه بالاستئناف غيابيا من المحكمة 

 .الاستئنافية ذاتها
 :من حيث آلية الطعن -2

محكمة أعلى درجة من المحكمة التي سبق لها إصدار الاستئناف ينقل الدعوى موضوع الحكم إلى     
ق لها بالحكم، أما المعارضة فهي تعيد الدعوى في حالة قبول الدعوى شكلا إلى نفس المحكمة التي س

 1إصدار الحكم الغيابي.
 .ثانيا: الانواع الاستئناف

 تصنيفه ارييتكون الاستئناف من عدة أنواع بحيث يختلف الاستئناف باختلاف مع
 :تصنيف الاستئناف من حيث رفعه ووقت رفعه -1

ي مكن تقسيم الاستئناف إلى نوعين وهما الاستئناف الأصلميعاد رفعه يإلى الخصم الذي رفعه و  بالنظر   
 الاستئناف الفرعي.و 
 :الاستئناف الأصلي -أ

ي بالطعن فهو الذي يقوم فيه المحكوم عليه ج( عليه: "إ.الفقرة الأولى من )ق.  912نصت المادة     
 ."هلآخر الذي صدر الحكم لصالحالحكم من البداية في مواجهة الخصم ا

 :الاستئناف الفرعي -ب
هو الاستئناف الذي يتم من الخصوم " :.ج( إمن )ق.  912جاء به المشرع في الفقرة الثالثة من المادة     

ناف في نع أحد الخصوم عن الاستئبعد الميعاد نظرا لقيام أحدهم بالاستئناف في الميعاد"، فقد يحدث أن يمت
الميعاد القانوني نظرا لرضائه واعتقاده رضا الخصوم الآخرين بالحكم، إلا أنه يفاجئ برفع الاستئناف من 
الخصم الآخر في الميعاد القانوني المقرر لهذا الخصم، ولا يكون في مكنته الاستئناف نظرا لانقضاء الميعاد 

لحالة أجاز القانون لهذا الخصم الذي فات ميعاد الاستئناف بالنسبة له أن الأصلي المتعلق به ، ففي هذه ا
 .2يقرر بالطعن بالاستئناف خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء الميعاد الأصلي للاستئناف
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 .وسمي استئنافا فرعيا لأنه سمح به بناء على استئناف أصلي رفع في الميعاد المحدد قانونا   
 :الآتيةيشترط مجموعة من الشروط  يالفرعولقبول الاستئناف 

 أن يكون هناك استئناف أصلي مرفوع من أحد الخصوم في الميعاد القانوني أي في ميعاد العشرة أيام  -
 الشكلية. سواء في بديتها أو في نهايتها، وأن يكون مقبولا من الناحية

 ستوي أن يطعن بالاستئناف، و قد انقضى دون أن يأن يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للخصم الآخر  -
ميعاد  أنتئناف الخصم الآخر قد جاء متأخرا، و يكون عدم استئنافه في الميعاد راجعا إلى أن علمه باس

استئناف الخصم الآخر قد بدأ في تاريخ لاحق على انتهاء ميعاد الاستئناف، كما هو الشأن بالنسبة لاستئناف 
حيث يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة وسائر الخصوم  الأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية

من تاريخ الحكم الابتدائي في حين أن ميعاد الاستئناف بالنسبة للمتهم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء المعارضة 
 .أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو من تاريخ إعلانه بالحكم الحضوري الاعتباري 

 لا يعتبر صحيحا قانونا إلا على شرط أن يكون الاستئناف الأصلي غير مشوب  الاستئناف الفرعي -
قبول الاستئناف الأصلي، لأن القواعد ر الاستئناف الفرعي مرهون بصحة و يعيب البطلان، إذ أن مصي

 .القانونية الواجب مراعاتها في الاستئناف من النظام العام
لا يقبل " على أنه: 89494تحت رقم  84/01/1421مؤرخ في هذا ما جاء في قرار المحكمة العليا الو     

 1 ."د رفع في المواعيد المحددة قانون كان هذا الطعن قرعي إلا إذا حصل استئناف رئيسي و الاستئناف الف
 .تصنيف الاستئناف من حيث مضمونه -2

 :جزئيو  يستئناف کلإإلى نوعين هما  يصنف الاستئناف من حيث مضمونه
 .هو ذلك الطعن الذي يشمل جميع ما قضى به الحكم محل الاستئناف الاستئناف الكلي: -أ

 هو ذلك الاستئناف الذي يصيب على جزء فقط مما قضى به الحكم محل الاستئناف  :الاستئناف الجزئي -ب
 2دون الأجزاء الأخرى. 

أهمية التمييز بين هاذين النوعين من الاستئناف في تحديد سلطات المجلس في الفصل في  وتظهر    
 د ما وقع فيه الطعن ستئناف لأنه ملزم بالتقيد بحدودالطعن بالا

 
 

                                                           

 .191، ص 1444، لسنة 1، رقم 33المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جزء  -1 
 .93المرجع سابق، ص  -2 



 الفصل الأول:                                           طرق الطعن العادية في الإجراءات الجزائية

~ 30 ~ 
 

 .الثاني: ضوابط القانونية الطعن بالاستئناف الفرع
لال تطرق إلى من خ ذلكناف و بيان الضوابط القانونية متمثلة في قبول الطعن بالاستئمعالجة و  تقتضي   

 (نيالفرع الثا)إلى الإجراءات التقرير بالاستئناف و  (الفرع الأول)ن بطريق الاستئناف ميعاد الطع
 .أولا: ميعاد الطعن بالاستئناف

 :سريان ميعاد الاستئناف -1
الاستئناف يرفع في ميعاد عشرة أيام تسري من يوم ( فإن: "إ. جمن )ق.  912كام المادة وفقا للأح    

النطق بالحكم بالنسبة للأحكام الحضورية، أما بالنسبة للأحكام الغيابية فإن مهلة الاستئناف لا تسري إلا 
بلدي أو الشعبي الاعتبارا من يوم تبليغ الحكم إلى الشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو مقر المجلس 

 ."ا الحكم قد صدر في غيبته أو بتكرر الغياب وكذلك الحال بالنسبة للحكم المعتبر حضوريا، إذالنيابة العامة
وفي حالة إذا استأنف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية محددة     
 1.. ج(إمن )ق.  912أيام لرفع استئنافهم طبقا لنص المادة  04ب 
 الإستئناف:مهلة  -

مهلة الاستئناف بالنسبة للنائب العام فقد حددها المشرع بشهرين ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، ويرجع     
، فإذا لم يتم رفع الاستئناف في هذه المواعيد سقط حق الخصم . ج(إمن )ق.  914في ذلك إلى نص المادة 

  2ها.بيجدي الطاعن الاعتذار بالجهل  فيه بقوة القانون لأن مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام، والا
أما بالنسبة للحكم الغيابي فلا تسري مهلة الاستئناف إلا من اليوم الذي تصير فيه ميعاد الاستئناف في     

هذه الحالة يبدأ من اليوم الأول المعارضة غير مقبولة، معنى ذلك أن بعد نهاية العشرة أيام المقررة 
وم هو يوم عطلة رسمية طبق المبدأ العام الذي يجعل من أيام العطل موقوفة للمعارضة، فإذا كان هذا الي

المواعيد وعندئذ يمتد ميعاد الاستئناف إلى اليوم الموالي له، وقد أضاف القضاء لهذا المبدأ حالة القوة القاهرة 
غب ل الشوهي الحالة التي تكون فيها مصالح العدالة معطلة عن النشاط سواء بسبب الإضراب أو أعما

 .والتخريب أو الحرب التي يستحيل فيها على الإدارة العدالة ممارسة عملها بصفة عادية
تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة لاستئناف     

 الي للنطق بالحكم، وهذا ماأمام محكمة الجنايات الاستئنافية خلال عشرة أيام كاملة ابتداء من اليوم المو 
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المتمم المعدل و  ،8016مارس  86المؤرخ في  06-16 مكرر المضافة بالقانون  388تقضي به المادة 
 1.ج( إ.)ق. 

 :متداد ميعاد الاستئنافإ -2
أقر المشرع على حالة واحدة يمتد فيها ميعاد الاستئناف عكس امتدادها في المعارضة الذي نص على      

حالتين سبق لنا و أن درسناها في الفصل السابق، أما الحالة المنصوص عنها في الاستئناف ما نصت 
وم ليس من أيام الميعاد بي .ج( و هي الحالة التي يصادف فيها آخر يوم من إمن )ق.  681عليه المادة 

متد الميعاد إلى أول يوم عمل تال، ، فإذا صادف آخر يوم من ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيالعمل
خير إلا لا يمتد هذا الأم الأعياد التي تكون ضمن الميعاد، و العبرة تكون باليوم الأخير فقط و لا أثر لأياو 

الهدف من هذا الامتداد هو تمكين الطرف الأعياد أو العطل التي تخللته و  بيوم واحد مهما كان عدد أيام
 .المتخلف من الاستفادة من اليوم الأخير

 .ثانيا: الاجراءات التقرير بالاستئناف
شكل تقرير كتابي  يرفع في الاستئناف" :الجزائية على أن الإجراءاتمن قانون  980تقتضي المادة     

ذلك و  الاستئنافالمطعون فيه بطريق  الحكم تة الضبط بالمحكمة التي أصدر لدى كتاب وبتصريح شفهي
في هذه الحالة أو عن طريق وكيل خاص مفوض عنه، و  من قبل المحكوم عليه شخصيا أو من محاميه

 ".الوكيلالأخيرة وجب إرفاق التفويض الخاص بعريضة الاستئناف المصرح به من قبل 
إذا كان المستأنف محبوسا أي موجود بالمؤسسة العقابية لأي سبب من الأسباب القانونية، فإنه تطبيقا       

ق.إ.ج.ج يجوز له أن يعرب بكتاب ضبط المؤسسة العقابية، بحيث تقوم هذه الأخيرة  988لنص المادة 
اريخ وقوعه، ستئناف وتتقييده في سجل مخصص لذلك، وبتسليم الطاعن إيصالا لإثبات الطعن بطريق الإ

وبعد ذلك يصبح الأامر ملقى على عاتق مدير المؤسسة العقابية الذي بدوره يقوم بإرسال تطبيقا لنص المادة 
ق.إ.ج.ج يجوز له أن يعرب عن رغبته في الطعن بطريق الإستئناف خلال المهلة القانونية المحددة  988

 ؤسسة العقابية، بحيث تقوم هذه الأخيرة تقييده فيلدى كتاب دار السجن وهو ما يعرف بكتاب ضبط الم
سجل مخصص لذلك، وبتسليم الطاعن إيصالا لإثبات الطعن بطريق الإستئناف وتاريخ وقوعه، وبعد ذلك 
يصبح الأمر ملقى على عاتق مدير المؤسسة العقابية الذي بدوره يقوم بإرسال نسخة من التصريح بالطعن 
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بط الجهة الضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ونسخة إلى وكيل بطريق الإستئناف إلى كتابة ض
 1ساعة، وإلا عوقب إداريا. 89الجمهورية، وهذا خلال مهلة 

 :تشكيلهاتصة بنظر الاستئناف في الأحكام و لجهة المخا -
الفات المخالأحكام الصادرة في مواد الجنح و الجهة القضائية المختصة بنظر الاستئناف في مجال  إن   

هي الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، وتكون مشكلة من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء، أما النيابة 
 .كاتب الجلسة بطالعامة فيباشر مهامها النائب العام أو أحد مساعديه ويؤدي أعمال كتابة الض

تئناف، الدعوى على مستوى الاس يسوغ لرجل القضاء الذي عين مستشارا بالمجلس القضائي أن ينظر ولا    
أو إذا كان قد أدى مهامه كوكيل الجمهورية أمام محكمة الدرجة الأولى حيث تنعقد الجلسة عند الضرورة 

 مجلس،الرئيس  منولحسن سير العدالة في أي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على أمر 
 .2ي هي ذاتها المطبقة أمام المحاكم مع بعض الاستثناءاتوالقاعدة أن إجراءات الدعوى أمام المجلس القضائ

واجدة محكمة الجنايات الاستئنافية، المت يائية بالنظر في مواد الجنايات فهاختصاص الجهة القض يكمن    
 قضاة،ج( من ثلاثة  .إمن )ق.  892كذلك على مستوى كل مجلس قضائي، تتكون بدورها طبقا نص 

يتم تعيين القضاة و  نقاضياكن أن تكون رتبته أكبر من ذلك، و رئيس برتبة رئيس غرفة على الأقل بالتالي يم
 3. بموجب قرار رئيس المجلس القضائي سواء في المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية

الاستئناف أمام أما محاكمة المجرمين الأحداث، فإن أحكام قسم الأحداث تكون قابلة للطعن بطريق     
 :الأمر بجناية أو جنحة أو مخالفة، وتتشكل غرفة الأحداث غرفة الأحداث بالمجلس القضائي سواء تعلق

ين بإهتمامهم المعروف مستشارين اثنين يعينون بأمر من المجلس القضائي من بين قضاة المجلسو  سيمن رئ
 بالطفولة أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث.

 روط قبول الطعن بالاستئنافلمطلب الثاني: شا
تقتضي لمعالجة شروط الاستئناف التطرق إلى الشروط متعلقة بالمحل الطعن تختص بالنطاق     

مكن الطعن  يتلك التي لاو  الاستئناف،أي بين تلك الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق  الموضوعي،
بيان الأشخاص  كذلتختص بالنطاق الشخصي، و ة بالمستأنف ، ثم تحديد الشروط المتعلقفيها )الفرع الأول(

 (.الفرع الثاني)يقر لهم القانون مباشرة الطعن بالاستئناف الذين يحق و 
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 الفرع الأول: شروط متعلقة بالمحل الطعن بالاستئناف
يشترط القانون لجواز الطعن بالاستئناف توفر مجموعة من الشروط، ليس فقط المتعلقة بالشخص أو      

أي الحكم المراد الطعن فيه. فمحل الطعن يجب أن يكون قابلًا للاستئناف  الأجل، وإنما أيضًا بالمحل،
قانونًا، وأن ينطوي على ضرر أصاب الطاعن بشكل مباشر. وتبرز أهمية هذه الشروط في ضمان فاعلية 
نظام الاستئناف ومنع الاستعمال التعسفي لهذا الطعن، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية ويحقق التوازن 

 .ين مصلحة الخصوم ومصلحة العدالةب
 حكام الجائزة في الطعن بالاستئنافلأاأولا: 
لدعويين العمومية والمدنية، في مواد الجنح الأحكام الجائزة استئنافها هي كل من الأحكام الصادرة في ا    

دج  8000بعقوبة حبس أو غرامة تفوق  والمخالفات شرط أن يحكم على الشخص الطبيعي في مواد الجنح
تعديل القانون ) البراءةوالأحكام  (،08_14تعديل الأمر ) بالنسبة للشخص المعنوي  د.ج 100.000و

16_06.) 
يحكم عليه بالحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ سواء كانت بالنسبة للمخالفات فيجب أن و     

 .1(ج ق. إ.من ) 911حضورية أو غيابية، شرط أن تكون فاصلة في الموضوع طبقا لأحكام المادة 
فصل في ، ويالنزاع ويعرف الحكم الفاصل في الموضوع على أنه ذلك الحكم الذي يحسم الدعوى وينهي   

 .الدفوع المثارة أمام المحكمة، ومن ثم فهو يخرج الدعوى من حوزة المحكمةجميع الطلبات و 
بعد التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، استحدث المشرع محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة     

ن ع جنايات استئنافية وهذا لغرض النظر في الأحكام الجنائية، وبالتالي يفهم أن استئناف الأحكام الصادرة
دة هذا ما نصت عليه الماهي محكمة الجنايات الاستئنافية و محكمة الجنايات الابتدائية إلى درجة أعلى و 

 . ج(إمن )ق.  1مكرر فقرة  388
المخالفات المرتبطة بالجنايات كون أنه يمكن استئناف أحكام محكمة وأنه ايضا يمكن استئناف الجنح و     

من  310ه بجنحة، فالمشرع تناول صراحة هذه النقطة في نص المادة الجنايات كما يمكن أن تربط مخالفت
عا ي)ق. إ. )ج( التي نصت على أنه:" إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة قضت المحكمة فيها جم

 2بحكم واحد قابل للاستئناف". 
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 بحمايةالمتعلق  2911جويلية  11المؤرخ في  12-11من القانون  1فقرة  09طبقا للنص المادة  -
لأحكام ايجوز كذلك الاستئناف في الأحكام الصادرة في جرائم الأحداث إذ أجاز المشرع استئناف " :الطفل

 .الجنايات المرتكبة من قبل الطفلالصادرة في مواد الجنح و 
  911وفقا لأحكام المادة  المتعلق بحماية الطفل 12-11من القانون  2فقرة  09طبقا لنص المادة  -

استئنافها  يتكون المخالفات التي يرتكبها الأحداث قابلة للاستئناف ويكون نظر ف"ج(:  إ.ق. من ) 8فقرة 
 1. "أمام غرفة الأحداث

 ا الضرر اعتبار أن أساسه على :ستئناف الأحكام الجزائية الفاصلة في الدعوى المدنية بالتبعيةإيجوز  -
( لكن بالمقابل قصر المشرع الجزائري إ. جمن )ق.  08وفقا لما تقضي به المادة  المتولد عن الخطأ الجزائى

ذا طبقا هها وهما: المتهم، والمدعي المدني، والمسؤول عن الحقوق المدنية و استئناف هذه الأحكام على أطراف
من  ءج( بحيث يقتصر النقاش على موضوع الدعوى المدنية بالتبعية فقط سوا .إ)ق.  916/08للمادة 

صر الوقائع عناكذا مختلف الأو تجاوزه للقيمة الحقيقية له، و ناحية كفاية أو عدم كفاية التعويض المحكوم به 
 2المكونة لهذا الفعل. 

 .ثانيا: الاحكام غير الجائزة الطعن بالاستئناف
 : كونها تلك الجرائم الجسيمة التي تأخذ حكام الصادرة عن محكمة الجناياتلا يجوز استئناف في الأ -

التحقيق  حيث يأخذ فيها قاضي حظر حيث تتم بالتدقيق والتمحيص الكافي والمتأني أمام جهات التحقيق،
وقتا كافيا ويستعمل شتى الوسائل التي يسعى من خلالها إلى الوصول للحقيقة، كما قد يطعن في أوامره 

 .رصة التدقيق الكافي في الملف قبل وصوله لمرحلة المحاكمةأمام غرفة الاتهام بما يكفل لها ف
 التمهيدية إلا من الحكم القطعي أو التي فصلت في مسائل التحضيرية و ستئناف في الأحكام إلا يجوز  -

حكام التحضيرية أو التمهيدية . ج(:" لا تقبل استئناف الأإ)ق.  986عارضة أو دفوع: لقد نصت المادة 
 3"  ....في مسائل عارضة أو دفوع التي فصلت 

متى كان من المقرر قانونا أنه في حالة  51/199تحت رقم  21/91/1091جاء القرار المؤرخ في     
علق هذا الحق يتتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية، و الحكم في الدعوى المدنية أن حق الاستئناف يتعلق بالم
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رقا خ، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ بعد لمدنية فقطني فيما يتصل بحقوقه اكذلك بالمدعي المد
 .إذ لا يجوز للنيابة الحكم الفصل في الدعوى المدنية ،لقاعدة جوهرية في الإجراءات

م لصل فيها بموجب حكم أصبح نهائيا و حيث إذا كان ثابت في قضية الحال أنّ الدعوى العمومية ف     
كم قابلا ح، فإذا كان هذا الالقضية الذي فصل بموجب حكم لاحق ني في هذهيبقى بعد ذلك إلا الجانب المد

اف من غير قابل للاستئنكذلك المسؤول عن الحقوق المدنية فإنه للاستئناف من المتهم والطرف المدني و 
أن المجلس بقبوله استئناف النيابة شكلا في هذا الحكم خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات مما النيابة، و 

 1.القرار جزئيا وذلك بدون إحالة تلقائيا من المجلس الأعلى بنقض يستوجب معه تصريح
 هي الاحكام التي لا تقتضي بعقوبة الحبس أو و  الأحكام الصادرة في بعض المواد الجنح والمخالفات: -

بالنسبة للشخص المعنوي  دج 1000000ودج بالنسبة للشخص الطبيعي  80000الغرامة لا تتجاوز 
 .لمخالفاتللو كان موقوف التنفيذ بالنسبة حكام التي لا تقتضي بالحبس حتى و سبة للجنح والابالن
 من قانون القضاء العسكري يصدر  169طبقا لنص المادة  الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية: -

 .بالنقض القاضي العسكري حكما غير قابل للاستئناف وقابل للطعن
ن قانون القضاء العسكري بيان المحكوم عليه بحقه وباب الطعن بالاستئناف م 84طبقا لنص المادة و     

 أو الجنايات. مغلق بالنسبة لأحكام المحاكم العسكرية سواء في المخالفات أو الجنح
سمح بإعادة تنها سابقة عن الفصل في الموضوع و بينت أن هذه الأحكام لا تقبل الطعن بالاستئناف لأ     

أمام نفس المحكمة، عكس الحكم بعدم الاختصاص أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم السير في الدعوى 
 .تكن فهي أحكام غير فاصلة في الموضوع وتمنع السير في الدعوى أمام نفس المحكمة وتخرجها من حوزتها

 .الفرع الثاني: الشروط متعلقة بالمستأنف
تأنف ، حيث يكون عليه الشخص المسالخصوم ئناف بصفة مستقلة عن باقيلكل خصم الحق في الاست    

طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم محل الاستئناف حتى يكون الاستئناف مقبولا، حيث يعد الطعن 
ضوابط ود و وضع قيالسلامة الإجرائية والحكمة العدلية تقتضيان ناف إجراء من إجراءات التقاضي، و بالاستئ

لصفة اا الحق والتي تتمثل في المصلحة و فر أوصاف لصاحب هذلممارسة هذا الحق، وعلى هذا يجب توا
 طبقا للقواعد العامة، والتي تتوقف على تقدير شخصي للمستأنف

في هذا منح المشرع الجزائري لمجموعة من الأشخاص حق ممارسة الطعن بالاستئناف في الأحكام و     
 .القضائية الجزائية أمام الجهات القضائية المعينة
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الجنح والمخالفات التي تنص  : يقبل الطعن بالاستئناف في موادمن )ق. إ. ج( 916وفقا النص  وهذا    
 :التالية: يتعلق حق الاستئناف من الأطراف على

الادارات العامة في الاحوال -النائب العام -وكيل الجمهورية -عن الحقوق المدنية  المسؤول-المتهم 
 .المدنيمدعي ال-تي تباشر فيها الدعوى العمومية ال

وعليه سنحاول التطرق الى كل واحد من هؤلاء الذين منح لهم المشرع حق مباشرة الطعن بالاستئناف     
 التالي:وفق الترتيب 

 هو ذلك شخص الذي حركت ضده دعوى جزائية، قصد معاقبته  حق المتهم في الطعن بالاستئناف: -1
ي أي ، فعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضاإما فاعن الجريمة المرتكبة، والمنسوبة إليه، وذلك بوصفه 
 .نهائيامرحلة من مراحل الدعوى مادام لم يصبح الحكم عليه 

.ج(، و يرى البعض أن هذا  إمن )ق.  916أقر المشرع للمتهم حق الطعن بالاستئناف في المادة      
أن يرفع  رض من ذلك أنه للمتهمالحق المتمثل في رفع الاستئناف لم يقيده المشرع بأي شرط أو قيد و الغ

استئنافه على حكم صدر في صالحه أو في غير صالحه لأن المشرع لم يقرر حق الاستئناف على الأحكام 
  1.الصادرة في غير صالح المتهم فقط

فنص المادة جاء مطلقا فأجاز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام بغض النظر عن منطوقها الذي     
( إلى أحكام بالإدانة أو البراءة، أو بالإعفاء من العقوبة . جإمن )ق.  310يقسم الأحكام طبقا لنص المادة 

اء و البالغ أو الحدث، سأو بانقضاء الدعوى العمومية، ومباشرة حق طعن بطريق الاستئناف يكون لمتهم 
  2كان شخصيا بواسطة ممثل قانوني، وهو ما تؤكده المحكمة العليا.

ج(  .إمن )ق.  4مكرر  388حق المتهم في التنازل عن الطعن بطريق الاستئناف وهذا وفقا للمادة     
يما يتعلق بالدعوى ف: " يجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة التنازل عن استئنافه على والتي تنص

 ".العمومية ويكون ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة
 .يجوز له أيضا التنازل عن الدعوى المدنية طبقا لما تقضي به الفقرة الثانية من ذات المادة

 منح المشرع حق الاستئناف للمسؤول  :حق المسؤول عن الحقوق المدنية في الطعن بالاستئناف -2
من القانون المدني والمتعلقة بمسؤولية الشخص عن أعماله غير  189وفقا للمادة تقوم مسؤوليته و المدني 

من ذات القانون التي تتعلق بمسؤولية الشخص عن  139كذا المادة لمشروعة التي تلحق ضررا بالغير و ا
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أعمال غيره التي تلحق ضرر بالغير، فالمسؤول عن الحق المدني هو الضامن للتعويض على أساس الخطأ 
 1.المصلحةالمضمون، ويجب أن تتوفر فيه الصفة و مرتكب من ال

هناك حالات خاصة يمكن أن يكون فيها شخص ما مسؤولا مسؤولية مدنية عن تعويض الضرر الناتج    
عن الجريمة المتابع من أجلها شخص آخر غيره، كان يكون ابنه أو تابعه أو أحد ممن يكونون تحت رقابته 

 .ما بعدها من القانون المدنيو  139لمواد لك وفق لما جاءت به اوذ
من خلال هذه الأحوال فيتم الحكم على المتهم تحت مسؤولية ضمان المسؤول المدني الذي يلزمه و     

ن رفع بالتالي فقد أجاز له القانون مالضرر الذي لحق بالمدعي المدني و الحكم بدفع مبلغ التعويض لجبر 
ت في تحميله المسؤولية المدنية أو في تقدير قيمة أه أن المحكمة أخطحكم كل ما ظهر لاستئناف في هذا ال

 التعويض أو أن التعويض غير متناسب مع الضرر.
يكون طعنه بالاستئناف محصورا في ما يتعلق بالدعوى المدنية بالتبعية فقط دون الدعوى العمومية، و     

:" وفي حالة الحكم بالتعويض المدني والتي تنص علىج( إ.)ق.  816وهو ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة 
 2".وبالمسؤول عن الحقوق المدنيةيتعلق حق الاستئناف بالمتهم 

يجوز للمسؤول عن الحقوق المدنية " ج(: إ.من )ق.  4مكرر  388تقضي الفقرة الثانية من نص المادة    
 ." افي أية مرحلة للدعوى عن استئنافهم والمدعي المدني التنازل فيما يتعلق بالدعوى المدنية بالتبعية

 وكيل الجمهورية عنصرا جوهريا في المحاكمة الجزائية  :حق وكيل الجمهورية في الطعن بالاستئناف -5
أساسي في الدعوى العمومية، حيث أقر المشرع حق وكيل الجمهورية في الطعن بطريق وطرف أصلى و 

لفة حضوره و المناقشة دون مشاركته و في غيابه يشكل مخابالحكم في  الاستئناف، ويجب أن يتم التصريح
للقانون و يكون سبابا من أسباب الطعن في الحكم و بطلانه حيث يمكن أن يقوم وكيل الجمهورية أو أحد 
مساعديه بمباشرة الطعن في الأحكام الجزائية بطريق الاستئناف، باعتبار أن أحد مميزات النيابة العامة هي 

 3.اء النيابة العامة شخصا واحداوالتي تعني أن أعض عدم التجزئة،
استئناف وكيل الجمهورية ينصرف دائما إلى الدعوى العمومية فقط دون الدعوى المدنية بالتبعية، وهو     

ما أكدته المحكمة العليا بحيث قضت في أحد قراراتها أنه: "متى استأنفت النيابة وحدها الحكم، فإنه ليس 
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المجلس القضائي إذا لم تستأنف هذه الأطراف نفس الحكم،  ة حق التدخل من جديد أمامللأطراف المدني
 ".ا لقوة الشيء المقضي فيهذلك أن ما قضى به لصالحهم أصبح نهائيا وحائز 

يضمن  8014يوليو سنة  83المؤرخ في  08-14ج( المعدلة بالأمر رقم إ.من )ق. 31وفقا للمادة     
لطعن عند اقتضاء في القرارات التي تصدرها الجهات القضائية بكافة الطرق اختصاص وكيل الجمهورية ا

 القانونية وهذا في إطار احترام آجال وشكل الطعون.
 ليه الاستئناف نص ع حق النائب العام في الطعن بطريق :حق النائب العام في الطعن بالاستئناف -4

 ج(. إ.من )ق.  09في  916المشرع في المادة 
لا يجوز حرمان النائب العام من استعمال حقه في الاستئناف في قضت المحكمة العليا بأنه: "في ذلك    

 ".لية التي تنظم هذا الطعنالأجال القانونية، وليست الإجراءات الشك
ترعى النيابة العامة مصلحة الحق العام مناسبا، حيث ترى مصلحة المجتمع في توقيع عقوبة معينة،      

عد الحكم تراه وخاصة بإليها بعض المتغيرات أثناء الجلسة فتدفعها إلى تغير ما كانت  ولكن قد يتبادر
لعام، بتعليمة من النائب القانوني المقرر بعشرة أيام و وكيل الجمهورية خارج الأجل ا ستئنافواالجزائي، 

 1.عتبر استئناف من النائب العامي
 ج( إ.من )ق.  916المادة  شرع الجزائري بموجبنص الم :حق الادارات العامة في الطعن بالاستئناف -1

حق الادارات العامة في مباشرة الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام القضائية الجزائية الابتدائية الصادرة 
عن محاكم الدرجة الأولى أشارت في البند الخامس حق الطعن بالاستئناف يشمل الإدارات العامة في 

 2.أن تباشر تحريك الدعوى العامةالأحوال التي يجوز لها فيها أن إلى 
: الإدارة العمومية حق ممارسة الطعن بالاستئناف في ل تحليل نص هذه المادة نستنتج أنمن خلاو      

الأحكام الابتدائية التي تصدر بشأن الدعاوى التي يحق لها مباشرتها ومتابعة إجراءاتها مع مراعاة أن يكون 
دعوى مخولة قانون سلطة مباشرة الالقانون الذي أنشأها قد منحها مثل هذا الحق، أن يتوفر فيها شرط كونها 

 قد صدر بشكل يخالف القانون ويضر بمصالحها القانونية. فيه بالإستئناف الجزائية، وأن الحكم المطعون 
من بين الإدارات التي أعطاها المشرع حق تحريك الدعوى العمومية إدارة الجمارك وإدارة الضرائب، و     

 العمومية مكنها المشرع من الطعن بطريقة الاستئناف.وانطلاقا من حقها في تحريك الدعوى 
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 ج( على أنه:" يجوز لكل  إ. .من )ق 68تنص المادة  :حق المدعي المدني في الطعن بالاستئناف -1
 ."شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

ى أنه يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا من ذات القانون عل 890تضيف المادة     
 ".هاسالقانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نف

الحكم الصادر بشأنها فقط، فالمدعي مدني يقتصر على الدعوى المدنية و حيث الاستئناف المدعي ال    
يطعن بالاستئناف إذ لم يدعي مدنيا أمام محكمة الدرجة الأولى، لأن الطعن  المدني لا يجوز له أن

 .بالاستئناف لا يجوز لمن لم يكن خصما أمام محكمة الدرجة الأولى
كل مدع مدني  : "يعد تاركا الادعائهج( التي جاء في مقتضياها إ.من )ق. 241وهذا ما أكدته المادة     

 ".اليفه بالحضور تكليفا قانونييتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تك
:" ويجوز له التنازل فيما يتعلق بالدعوى ج( .إ.ق)من  4مكرر  388نصت الفقرة الثانية من نص المادة     

 ".ة مرحلة للدعوى عن استئنافهاالمدنية بالتبعية في أي
 بالاستئنافالمطلب الثالث: الأثار القانونية للطعن   

يترتب على التقرير بالطعن في الإجراءات الجزائية بطريق الإستئناف وفقا لما يقرره القانون من حيث       
اني المتمثل ، والأثر الثوالأشكال، وأثرين قانونيين في غاية الأهمية، الأولى الأثر الموقف للإستئناف الأجال

 1في الأثر الناقل للإستئناف:
 الأثر الموقف )أثر الإستئناف على التنفيذ(:الفرع الأول: 

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتناول أثار الطعن في الإجراءات الجزائية الصادرة عن محكمة درجة      
 ار إليها في مواد متفرقة.بشكل من الترتيب والتنظيم، بل أش ستئنافالاأولى بطريق 

ناء دعوى وأث الاستئنافق.إ.ج.ج التي تنص على أنه: "يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة  984المادة  باستقراء
"، يتضح لنا أنها تتضمن مبدأ 986و 914و 314( و3و 8)فقرة  346مع مراعاة أحكام المواد  الاستئناف

 ستثناءاتاحكم الجزائي المستأنف، وفي ذات الوقت تتضمن أو قاعدة أساسية والمتمثلة في وقف تنفيذ ال
طريق والذي يتمثل في متابعة ومواصلة التنفيذ رغم الطعن فيه ب استثناءتطبيقا للقاعدة الفقهية لكل قاعدة 

 ، وعلى هذا سنقوم بشرح كل منهما بنوع من الإيجاز كالتالي:الاستئناف
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 مبدأ وقف التنفيذ: -1
عام أنه لا تنفذ الأحكام إلا إذا كانت نهائية، وهو ما يفرزه إجراء الطعن بطريق إن مبدأ والأصل ال     

الإستئناف، بحيث أن تنفيذ الحكم المستأنف يصبح مستحيلا عند التقرير بالإستئناف، أو أثناء سريان المهلة 
لى ذلك فإن اء عالقانونية المقررة قانونا للإستئناف، وتسري هذه القاعدة مهما كانت صفة المستأنف، وبن

 تنفيذ الحكم الجزائي يوقف لحين الفصل فيه من الجهة المستأنف لديها.
وإن كان إجراء الطعن بالإستئناف مبني أساسا على فكرة الخطأ المحتمل والمتوقع في تطبيق القانون،     

راء عملية ن جفالمنطق المتسق بروح العدالة يقضي إرجاء مباشرة التنفيذ حتى لا يضار المحكوم عليه م
التنفيذ، وتكمن العلة في تقرير هذا الأثر أثناء المدة المقررة للإستئناف، وأثناء نظر الإستئناف حتى يفصل 
فيه، هي تلاقي الأخطاء التي يمكن أن تلحق بحكم محكمة أول درجة، مما قد يترتب عليها تعديل الحكم 

 إلى أضرار يستحيل تداركها. المستأنف أو إلغاءه، كما أن العجلة الجزائية قد يؤدي
 الإستثناءات الواردة على مبدأ وقف التنفيذ:  -أ

إن إطلاق العنان لقاعدة وقف تنفيذ المستأنف قد يدفع المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك في      
رفع الإستئناف بهدف تأخير تنفيذ الحكم قدر الإمكان، كما أن المصلحة تدعو إلى تنفيذ بعض أحكام 

حكمة درجة أولى إذا كانت لا تؤدي إلى أي ضرر، وبذلك خرج المشرع على القاعدة العامة المشار إليها م
أنفا، بالعديد من الإستثناءات التي توجب تنفيذ الحكم الصادر من محكمة درجة أولى، على الرغم من عدم 

لمشرع الإستثناءات قد أوردها ا إنقضاء المهلة القانونية للطعن أو أثناء النظر في دعوى الإستئناف، وهذه
ق.إ.ج.ج التي تنص على أنه: "يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الإستئناف  984بموجب الشق الثاني من المادة 

 ".986و 914و 314( و3و 8)فقرة  346مع مراعاة أحكام المواد  الاستئنافوأثناء دعوى 
 للاستئناف: الأثر الناقل نيالفرع الثا

الحكم الصادر من محكمة درجة أولى، نقل الدعوى بالحالة التي كانت  باستئنافالتقرير يترتب على     
، غير أن الجهة المستأنف لديها مقيدة بالناطقين الموضوعي والشخصي ةالاستئنافيعليها إلى المحكمة 

 1، وهذا ما أقره القانون والفقه:ئنافللاست
 الحدود الموضوعية أو العينية: -1

يقصد بالنطاق الموضوعي للإستئناف أن المحكمة الإسئنافية مقيدة بالنظر الوقائع التي كانت معروضة     
على المحكمة أول درجة، وفصلت فيها، ومن ثم لا يتسنى للمحكمة الإستئنافية سواء الغرفة الجزائية بالمجلس 
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ف للقضية، لأن الحكمة من الإستئناالقضائي أو محكمة الجنايات الإستئنافية أن تضيف أي واقعة جديدة 
إعادة طرح موضوع الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أعلى درجة وأكثر عددا واوفر خبرة، ولتدارك 

 القصور أو العوار الذي يمكن أن يكون شاب حكم محكمة أول درجة.
 الحدود الشخصية:  -2

 ، فإذا ما مقيدة بصفة المستأنف ومصلحته يقصد بالنطاق الشخصي للإستئناف أن الجهة الإستئنافية  
تخلفت صفة المستأنف في الإستئناف، أو إنتقت مصلحته فيه، قضت بعدم الإستئناف، وتطبيقا لذلك فإن 
إستئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى العمومية، وإستئناف المدعي بالحق المدني والمسؤول عن 

دنية، بيد أن الأمر يختلف للمتهم الذي له الحق الشامل أي قد الحقوق المدنية مقصور على الدعوى الم
 يكون مقصورا على إحداهما أو كلاهما، حسبما يتراءى له تقريره بالإستئناف.

 المطلب الرابع: الفصل في الطعن بالإستئناف
القضائية  ةأشرنا فيما سبق أنه يترتب على التقرير بالإستئناف نقل الدعوى المستأنف حكمها إلى الجه    

د أن تتولى هذه ، وبعالاستئنافللتصدي لموضوعها في حدود النطاق المعروض عليها بتقرير  ةالاستئنافي
الأخيرة الإجراءات الواجب إعمالها قانونا لصحة المحاكمة، تنتقل إلى الحكم في الإستئناف المعروض عليها 

م القضاء بعدم قبول الإستئناف، أو القضاء بعد والحكم فيه لا يخرج عن دائرة الحالات الثلاث التالية: إما
 1 ، وأخيرا القضاء في الموضوع.الاختصاص

 الاستئنافالفرع الأول: القضاء بعدم قبول 
قد تأخر رفعه أو كان غير  الاستئنافق.إ.ج.ج على " إذا رأى المجلس أن  938/1تنص المادة      

 صحيح شكلا قرر عدم قبوله".
حالات عدم قبول الإستئناف تتمحور في تخلف أحد الشروط  اعتبرشرع الجزائري فالملاحظ أن الم     

 المتعلقة بالميعاد القانوني، و/أو شكل الإستئناف، إضافة إلى الشروط الخاصة بالصفة والمصلحة.
ن الحكم أن تتحقق من أ-قبل النظر في شكل الإستئناف وموضوعه –هذا ويجب على الجهة الإسئنافية     
أنف من بين الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق الإستئناف من عدمه، فإذا ما تبين لها أن الحكم المست

 المطعون فيه بالإستئناف غير قابل للطعن فيه بالإستئناف، وجب عليها القضاء بعدم جواز الطعن.
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 القضاء بعدم الإختصاص: -1
على "إذا كان الحكم مستوجب الإلغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة  ق.إج.ج 936تنص المادة      

بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى المجلس القضائي بعدم إختصاصه وأحال الدعوى إلى النيابة العامة 
 لإجراء شؤونها بما تراهـ ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في قراره نفسه أمرا بإيداع

 المتهم مؤسسة إعادة التربية أو بالقيض عليه".
ومؤدى ذلك أن يتعين على الجهة الإستئنافية قبل أن تتناول شكل الإستئناف والتصدي لموضوع      

الدعوى المستأنف حكمها، أن تتعرض لمدى إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى من عدمه، فإذا 
ص الجنح والمخالفات، قضى المجلس القضائي بعدم إختصاصه تبين لها أن الحكم يخرج عن دائرة إختصا

 وأحال الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها بما تراه.
 القضاء في الموضوع: -2

لقد وضع المشرع الجزائري قواعد ضابطة بمناسبة الفصل في موضوع الإستئناف وهذا من خلال المادة     
وما يليها، والحكم في موضوع الإستئناف إما سكون بتأييد الحكم المستأنف، أو تعديله أو  ق.إ.ج.ج 933

 1إلغائه كليا أو جزئيا. 
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 :الأول خلاصة الفصل
هذه الدراسة أن الطعن في الأحكام القضائية الجزائية، يكمن في  توضح لنا من خلال إستخلاص      

أساس ومفهوم المحاكمة العادلة، ومن ثم فمن حق كل شخص أن ينال فرصة للطعن في الأحكام الجزائية، 
 وهذا من أجل الوصول إلى حكم أقرب للحقيقة بهدف التوصل إلى محاكمة جنائية عادلة.

لوسائل التي يمنحها المشرع للخصوم في الدعوى بمقتضاها يمكنهم رفع وبذلك فإن طرق الطعن هي تلك ا
ما لحقهم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار أصاب مصلحة لهم، والطعن يجب أن ينصب على حكم أو 
قرار قضائي لم يكن صدوره في صالح الطاعن، وذلك بهدف الحصول على حكم أو قرار قضائي يلغي 

 يخفف من حدته.الحكم أو القرار السابق، أو 
وبذلك تعد المعارضة طريق للطعن العادية أقرها المشرع لمراجعة الاحكام الغيابية، هدفها تمكين الخصم      

الغائب من إبداء حق في الدفاع عن نغسه وذلك أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعارض 
الغرض يه الغائب والوقائع موضوع المتابعة الجزائية، و إلى أقوال المحكوم عل استنادافيه والحكم فيها حضوريا 

من ذلك كلع توفير الحماية اللازمة للخصم لإبداء دفاعه حتى يصدر الحكم مطابقا للحقيقة الواقعة ومحققا 
 لمبادئ العدالة.

رح طيعتبر وسيلة طعن عادية في القضايا الخاضعة لمبدأ ثنائية درجات التقاضي، وهو  الاستئنافأما      
جهة قضائية أعلى درجة لمراجعة الحكم الذي سبق أن أصدرته محكمة أقل درجة بغية تصحيحه  لىدعوى ع

يحقق ضمانا أكثر في تحقيق العدالة مما يساعد في  الاستئنافإذ كان لذلك محل، ومما لا شك فيه أن 
 .تفادي الأخطاء القضائية التي قد يصعب تلافيها بنظام التقاضي على درجة واحدة
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الحكم الصادر من القضاء وعدم إتاحة  احترامالحقوق لأصحابها يستوجب  استقرارإن الحاجة إلى      
 الفرصة لتجديد النزاع في القضايا التي فصل فيها.

ولكن الحقيقة أن القضاة بشر غير معصومين من الخطأ، بل حتى لا يستبعد ظلمهم فقد تكون أحكامهم      
 معيبة من حيث الشكل وعلى هدى من حيث الموضوع، لسبب يتعلق بالقانون أو بتقدير الوقائع.

راه ي إن مقتضيات العدالة وواجب ضمان حقوق المتقاضين يقتضيان السماح لمن صدر عليه حكم     
مشوبا بعيب من العيوب أن يطرح النزاع من جديد على القضاء لإعادة النظر في الشيء المقضي لعله 
يصل إلى ما يراه أنه الحق والصواب، وللتوفيق بين هاذين الإعتبارين برزت فكرة الطعن في الأحكام، وفي 

  التماس إعادة النظر.بحثنا هذا سنتناول طرق الطعن غير العادية، وتتمثل في الطعن بالنقض، 
 في الإجراءات الجزائية المبحث الأول: الطعن بالنقض 
 :في الإجراءات الجزائية التماس إعادة النظرب الطعن المبحث الثاني 
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 في الإجراءات الجزائية المبحث الأول: الطعن بالنقض
النهائية الصادرة عن المحاكم العادية، إذ يعرض  الأحكامالطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن في     

تنظر في صحة تطبيق  أي المحكمة العليا التي بدورها، أمام قضاء يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي
 لاحيةالحكم دون أن تكون لها ص القانون فهي ليست محكمة فصل أو تقاضي فهي تنظر إلى مصداقية

 .ر أدلتهافي التدخل في تصور الواقعة أو تقدي

 بالنقض طعنالإطار المفاهيمي للالمطلب الأول: 
الطعن بالنقض هو وسيلة قانونية تهدف إلى مراقبة مدى احترام المحاكم للقانون عند إصدار أحكامها،   

و لا يتعلق هذا الطعن بمناقشة الوقائع أ في الدولة، وهي المحكمة العليا ويُمارس أمام أعلى هيئة قضائية
تكمن و  ق القواعد القانونية والإجرائيةركز على فحص مدى صحة تطبيإعادة النظر في موضوع النزاع، بل ي

  أهميته في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان احترام مبدأ سيادة القانون.
 الفرع الأول: الطعن بالنقض 

ب الفقهي الجان من الإجراءن الطعن بالنقض إجراء محدد في نصوص قانونية وسنحاول تعريف هذا إ   
 .والقانوني

 أولا: مفهوم الطعن بالنقض
 الفرع:في هذا  الفقه وهذا ما سيتم التعرض إليهو  والاصطلاحعددت تعاريف الطعن بالنقض بين اللغة     

 تعريف النقض لغة:  -1
ور العرب لابن المنظلنقض هو المصدر المشتق من الفعل نقض ينقض، نقضا، وقد جاء في لسان ا    

ل ض البناء والحبفي الصحاح النقض نق" النقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، و تحت كلمة نقض
إذا هدم وناقضه في الشي مناقضة ونقاضا: خالفه، والمناقضة في : اسم البناء المنقوض والعهد، والنقض

 1.ما يتناقض معناه النقض: ما نقضت، والجمع أنقاض: أن يتكلم بالقول
 :تعريف النقض اصطلاحا -2

ت عن آخر درجة في الجنايا طريق من طرق طعن غير عادية في الأحكام النهائية الصادرةيعد النقض: "    
، ويستهدف فحص الحكم للتأكد من مطابقته القانون، سواء من حيث القواعد الموضوعية التي طبقها والجنح"

 ى إعادة عرضأو من حيث إجراءات نشوئه أو الإجراءات التي استند إليها ولا يهدف الطعن بالنقض إل
 عن ته استقلالاذا إنما يهدف إلى عرض الحكم على المحكمة النقض لفحصه فيالدعوى على القضاء و 
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. فالنقض هو إلغاء الحكم سبق صدوره ن بالنقض بأنه محاكمة للحكملذلك وصف الطعوقائع الدعوى، و 
 1ون بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. ذلك لمخالفته للقانا أو جزئيا بواسطة محكمة النقض و كلي
 تعريف الطعن بالنقض فقها:  -3

النقض ابتغى  بالنقض، بحيث عرفه البعض على أنه " طريقلقد اختلف الفقهاء حول تعريف الطعن      
انونية التي تطبقها الق تفسيره، ليؤدي إلى توحيد المبادئعلى تطبيق القانون و  الإشرافتحقيق نوع من 

يجعل القضاء يهتدي بها في  التي تصدرها محكمة بيد أنها ذات أثر أدبي الأصلإن كان و  لأنهالمحاكم، 
صحيحا على وقائع الدعوى التي  إعمالا الحكم من الناحية العلمية بإعمال القانون أحكامه، فحص سالمة 

 2لا يتعارض في أسبابه مع منطوقه. أثبتها مادام
لصاحب المصلحة  خلالهاعرفه آخرون على أنه: "وسيلة إجرائية خلقها المشرع كي يفسح الطريق من و      

بذلك إلغاء أو تعديل فجوهر  عن حكم ألحق به ضررا على محكمة قاصدا من الخصوم في عرض مظالمه
ن عليه، وتنقيته من الشوائب، والطع الحكم المطعون  صلاحالإطعن طرح النزاع على جهة قضائية فكرة ال

مة تطبيق القانون وتوحيد تفسيره ال فرق لاس بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية ويهدف إلى
 3."والإجرائيالقانون الموضوعي  في ذلك بين

من طرق الطعن في الحكم الجنائي  أما البعض الأخر فقد عرف الطعن بالنقض بأنه: "غير عادي    
يقتضي عرضه على محكمة عليا واحدة لمراجعته من ناحية صحة إجراءات نظر الدعوى وقانونية النتائج 

 التي إنتهى إليها.
وذكر حالاته على أنه طريق عادي للطعن وهو لا يجوز في أي حكم  وهناك من عرف الطعن بالنقض     

بل في بعض الأحكام الصادرة نهائيا من المحاكم العادية ولا يقصد به تجديد نظر النزاعات أمام محكمة 
رط فته للقانون وليست كل مخالفة تحيز الطعن بحيث إشتالنقض بل إلغاء الحكم المطعون فيه بسبب مخال

 طا محددة لقبول على سبيل الحصر في القانون.القانون شرو 
إن التعريف الأول أتى ليوضح الغاية من الطعن كالإشراف على تطبيق القانون وقد ذكر أيضا مميزاته      

أما بالنسبة إلى التعريف الثاني يتطرق إلى الهدف الذي جاء من أجله الطعن بالنقض وهو إصلاح الحكم 

                                                           

مال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزائية والمدنية في القانون الجزائري، )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية دار هومة ج -1 
 .726 ص، 2102الجزائر،

 .202، ص2102منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د.ط، حسن الصادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية،  -2
، 2112رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مكتبة الإشعاع، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر،محمد علي الكيك،  -3
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لتعريف الثالث فهو يعرف الطعن بالنقض على أنه طريق غير عادي من طرق المطعون به، أما بالنسبة ل
الطعن وتطرق إلى الجهة المختصة لمراجعة الحكم من حيث القانون أما التعريف الرابع فقد ذكر أن الطعن 

 1.لا يجوز إلا في الأحكام النهائية وتطرق إلى شروطهبالنقض 
 ن بالنقض:التعريف القانوني للطع -4

من طرق الطعن يتم عرض الأحكام والقرارات القضائية النهائية أمام المحكمة  الطعن بالنقض هو طريق    
 العليا لمراقبة مدى مطابقتها للقانون بمفهومه الواسع.

فالطعن بالنقض يشكل المهمة الأساسية للمحكمة العليا وهي الرقابة القانونية الأحكام والقرارات مسببة     
على أن تعلل الأحكام القضائية وينطق  2121من الدستور  071بالجزائر، إذا تنص المادة كما هو الشأن 

 2بها في جلسات علانية.
كما أن المشرع الجزائري لم يعرف الطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية بل فعل ذلك من خلال      

 0222شعبان  22المؤرخ في  02-00تحديد دور المحكمة العليا بموجب أحكام القانون العضوي رقم 
الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا محكمة قانون ويمكن أن تكون محكمة موضوع  2100يوليو  27الموافق لــ 

 3في الحالات المحددة في القانون.
 تمارس المحكمة العليا الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيق السليم للقانون      

  للأشكال وقواعد الإجراءات. واحترامها
 الفرع الثاني: تمييز الطعن بالنقض عن طرق الطعن الأخرى 

عدة  خلالمن  يمكن تمييز الطعن بالنقض عن غيره من طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية    
 :الآتيهذا ما سأوضحه في جوانب و 

 تمييز الطعن بالنقض عن الطعن بالمعارضةأولا: 
تميز الطعن بالمعارضة عن الطعن بالنقض أن المعارضة إجراء رسمه القانون المراجعة الأحكام الغيابية     

ي إصدار حكم جديد، ويمكن أن يفصل فلك بقصد إعادة الفصل في الدعوى و أمام نفس الجهة القضائية، وذ
يس ليمثل محكمة قانون و الطعن بالنقض الدعوى نفس القاضي أو قاضي جديد كما سبق أن ذكرت، بينما 

 .لا يشكل درجة ثالثة من التقاضي محكمة وقائع وهو

                                                           

ليمان هادي، الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في س -1 
 .27، ص 2127خيضر بسكرة، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .07، ص 2107، 2جمال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزائية، دراسة مقارنة، دار هومه، طبعة  -2 
 المتمم.المعدل و  0177يونيو  2المؤرخ في  077-77الأمر رقم  -3 
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 .ثانيا: تمييز الطعن بالنقض عن الطعن بالاستئناف
، ذلك أن الاستئناف جائز لكل خصم له مصلحة في إلغاء لطعن بالنقض عن الطعن بالاستئنافيتميز ا    

من الممكن أن يستند الأسباب واقعية أو قانونية، ، و يستند لأسباب محددة حصرا الحكم أو تعديله، ولا
، ويكون حدود ما تضمنته عريضة الاستئناف وبالتالي فهو ينقل الخصومة لمحكمة الدرجة الثانية بكاملها في

من حق الخصم أن يطرح دعواه أمام الجهة الاستئنافية بكامل تفاصيلها وأن يتقدم بأوجه دفاع جديدة عكس 
 كما أن الطعن بالنقض لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون  ،ى الحكم دون الوقائعلذي ينظر إلالنقض ا

 1.فيه عكس الاستئناف الذي بمجرد رفع الطعن بالاستئناف يتوقف تنفيذ الحكم
 .ثالثا: تمييز الطعن بالنقض عن الطعن لصالح القانون 

 تطبيق القانون وتوحيد كلمة القضاء بشأنهإذا كان دور المحكمة العليا كقضاء للنقض هو ضمان حسن    
فإن الطعن بالنقض بواسطة الخصوم لا يكفل ذلك دائما، فقد لا يلجنون إليه ويكتسب الحكم قوة الأمر 
المقضي به رغم ما شابه من مخالفة للقانون بل وقد تكون مخالفة القانون بشأن قرار غير قابل للطعن فيه 

 .إطلاقا
ح القانون يتميز بالسعي إلى إقرار حكم القانون في النزاع دون اية مصلحة أخرى كما أن الطعن لصال    

لأي من أطرافه ورغم اتساع نطاق هذا الطعن فإنه لا شأن له هو الآخر بالوقائع التي أثبتتها الحكم ولذلك 
عن طلا يؤسس على أوجه طعن موضوعية أو قانونية اختلطت بالوقائع، و إنما يبنى فقط على أوجه ال

بمقتضاه محل الطعن على المحكمة العليا في حدود طلبات  القانونية، ولهذا الطعن أثر ناقل أيضا يطرح
النائب العام وتعليمات وزير العدل وهذا ما سأبينه عنه لاحقا، ولا يمكن قبول طعن لصالح القانون في حكم 

 ن فيه بالنقض مفصول فيه موضوعا. مطعو 
 .عن الطعن بطلب إعادة النظر رابعا: تمييز الطعن بالنقض

يختلف الطعن بالنقض عن طلب إعادة النظر فهو طريق طعن غير عادي في حكم بات بالإدانة مشوب     
جتماعية لابخطأ في الوقائع، بهدف إثبات براءة المحكوم عليه، ولذلك لا يجوز الطعن فيه حماية للمصلحة ا

قضاء في تقدير الوقائع يكون من الجسامة والوضوح بحيث ، غير أن بعض أخطاء الفي الاستقرار القانوني
لذلك أخذ القانون يطلب إعادة ء لأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، و يتأهل إصلاحه إهدار تلك الحجية در 

 تحقيقا لهذه الغاية فتزداد الثقة في عدالة القضاء. النظر
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 المطلب الثاني: شروط الطعن بالنقض
بالنقض تلك الشروط التي لا ينفرد بها هذا الطعن مقارنة بغيره من الطعون،  يقصد بشروط الطعن      

وهي شروط مرتبطة بطبيعته كطعن قضائي مرفوع أمام المحكمة العليا، وسنحاول دراستها في فرعين، الأول 
 للشروط الشكلية والثاني للشروط الموضوعية.

 الشروط الشكلية للطعن بالنقض:الفرع الأول: 
 لحكم المنقوض وميعاد تقديم الطعن:الشروط الشكلية للطعن بالنقض بطبيعة ا تتعلق   

 أولا: الميعاد القانوني للطعن بالنقض
( من قانون 212أيام وذلك للنيابة العامة ولجميع أطراف الدعوى )م  2ميعاد الطعن بالنقض هو        

، بالنسبة أيام التالية ليوم صدوره 2أو في  إجراءات جزائية المعدل والمتمم، ويجوز الطعن فور صدور الحكم
لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق بالحكم إذا كان يوم الأخير ليس من 

 أيام العمل في جملته أو جزء منه مددت المهلة إلى يوم تالي له من أيام العمل.
دى طاعن شخصيا أو وكيله الخاص وبإنقضاء ميوقع تقرير الطعن بالنقض من كاتب الضبط ويوقع ال     

 1المذكورة يسقط حق الطاعن في الطعن بالنقض.
بالنسبة للأحكام الغيابية فإن المهلة لا ترى إلا من اليوم التالي الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة،     

عاد ضى بالبراءة فيبدأ ميويسري ذلك على النيابة العامة إذا كان قد قضى بالإدانة، فإذا كان الحكم قد ق
 بالنسبة للنيابة من اليوم التالي لصدور الحكم.

وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة الثمانية أيام إلى شهر يحتسب من يوم كذا إلى      
أمتد  نفقرة أخيرة(، وإذا توفر مانع قهري يحول دون الطعن في الميعاد كالمرض أو السج 212يوم كذا )م 

 هذا الوعد حتى زوال المانع.
 ثانيا: شكل الطعن بالنقض

بقبول الطعن بالنقض شكلا من طرف المحكمة العليا وضع المشرع إجراءات قانونية حددتها المواد من     
 ق.إ.ج المعدل والمتمم وذلك على النحو التالي: 702إلى  712

 يها أن الطعن يرفع لدى قلم كتاب الجهة حيث جاء ف 712تقرير الطعن بالنقض نصت عليه المادة  -أ
التي أصدرت القرار المطعون فيه ويجب أن يوقع من الكاتب والطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص 

 مفوض عنه بالتوقيع وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب.
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س به و سلم إلى قلم كتاب دار السجن المحبي أما إذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن إما بتقرير     
أو بمجرد كتاب يرسل قلم المجلس الأعلى بمعرفة رئيس الذي يتعين عليه أن يصادق على تاريخ تسليم 

 الكتاب إلى يده.
 إيداع مذكرة بأوجه الدفاع يتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر إبتداءا من اليوم  -ب

كتاب موصى عليه مع علم الوصول من العضو المقرر مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه التالي لتاريخ، إنذاره ب
 .10قانون إجراءات جزائية فقرة  717ومعها نسخ منها بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف م 

 وتعفى النيابة من تقديم هذه المذكرة إذا يغنى عنها الطلبات التي يبديها النائب العام.    
المادة وهو تمديد المهلة بأمر من مستشار بكتاب موصى قد أورد المشرع الجزائري إستثناءات على هذه      

 عليه وتكون ضد قرارات إحالة غرفة الإتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية.
 أو  نإيداع الرسم القضائي يعتبر من شروط قبول الطعن بالنقض ويصادر هذا الرسم لعدم قبول الطع -ت

برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه وعدم إقتصاره على حالاتي عدم قبول الطعن أو رفضه بإستثناء طعون 
النيابة العامة، كما يعفى هذا الرسم على الطعن المحكوم عليهم بعقوبة جنحو أو مخالفة ويعفى منها المحكوم 

لأخير الرسم وقت رفع الطعن ويكون هذا اعليهم بعقوبة جناية والمحبوسين لمدة تزيد عن الشهر ويسدد هذا 
م قانون 717أمام كتاب المحكمة أو قلم التسجيل المقرر لدى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه 

 1إجراءات جزائية.
 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية للطعن بالنقض

لحق الأشخاص الذين لهم اتتمثل الشروط الموضوعية في الأحكام التي تجوز فيها الطعن بالنقض و     
 يلي: مااستعماله وسنفصلها في

 طاق الطعن بالنقض من حيث الأحكامنأولا: 
 وهي: 217حصرها المشرع الجزائري في المادة 

 الأحكام القابلة للطعن بالنقض: -1
 ج( المعدلة و .)ق. إ 217حدد المشرع الجزائري الأحكام القابلة للطعن بالنقض بموجب أحكام المادة    

 .2107يوليو سنة  22المؤرخ في  12-07المتممة بموجب الأمر رقم 
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  ا":الطعن بالنقض أمام المحكمة العلييجوز "والتي تنص على: 
 الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضيات  :قرارات غرفة الاتهام -أ

 .نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها
 الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات  :المحاكم وقرارات المجالس القضائيةحكام أ -ب

 والجنح المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية. 
 .افهستئنإف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم الفاصلة في الاستئنا :قرارات المجالس القضائية -ت
 الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد المخالفات  :المحاكم والقرارات المجالس القضائية أحكام -ث

 .1القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ
 يجوز مباشرة الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية  -

 .المتعلق بحماية الطفل 02-07من القانون  17المادة  لأحداث وهو ما تقضى به
 يشترط في الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض أن تكون صادرة عن جهات قضائية جزائية  -

 .فاصلة في الموضوع من أية جهة جزائية من الدرجة الأخيرة
 الأحكام غير قابلة للطعن: -2

المعدلة  (ج .ق. إ) 217غير القابلة للطعن بالنقض ضمن أحكام المادة  الأحكامبين المشرع الجزائري      
 2:التي تنص على 2107 يوليو سنة 22المؤرخ في  12-07رقم  الأمرالمتممة بموجب و 

 فيما يلي: لا يجوز الطعن بالنقض
 غرفة الإتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية.قرارات  -
 قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الإتهام في قضايا الجنح أو المخالفات. -
 قرارات غرفة الإتهام المؤيد للأمر بالأوجه للمتابعة إلا من النيابة العامة )في حالة إستئنافها لهذا الأمر(. -
 مية.عمو الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلى جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى ال -
 .217الأحكام والقرارات في مواد المخالفات والتي لا تقضي بالحبس، بمفهوم المخالفة للفقرة من المادة  -
 قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة  -

                                                           

 .12-07من الأمر  21أنظر المادة  -1 
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 1تساوي ثلاث سنوات أو أقل.
 دج للشخص  71.111اوز في مواد الجنح والتي تقضي بغرامة لا تتجالأحكام والقرارات النهائية  -

المعنوي، إلا في الجرائم العسكرية أو الجمركية )حكم بعدم دستوريتها دج للشخص  211.111الطبيعية، و
 من قبل المجلس الدستوري(.

 الشخصي للطعن بالنقضنطاق ثانيا: 
كان طرفا في الحكم  إذا إلاتتوافر  لاحة و المصلالصفة و ريق النقض وجب توافر شرط لقبول الطعن بط     

رفا يترتب على الطعن ممن لم يكن ط مندرجة وأن يكون هذا الحكم أضر به، و النهائي الصادر من آخر 
 .مصلحةشكال للتقرير به من غير ذي صفة و طعنه  ، القضاء بعدم قبولفي الحكم المطعون فيه بالنقض

فقا النقض وهذا و قد حصر قانون الإجراءات الجزائية عدد معين يمكن لهم مباشرة حق الطعن بطريق و     
والتي  2107يوليو سنة  22المؤرخ في  12-07المتممة بموجب الأمر رقم ج( المعدلة و .إ.)ق 216للمادة 
 :على تنص

 :الأشخاص المؤهلين لرفع الطعن بالنقض" كالآتي" 
 .يتعلق بالدعوى العموميةالنيابة العامة فيما  -
 .المدنية أو في واحدة منهما دون الأخرى أو وكيله في الدعويين العمومية و المحكوم عليه أو من محاميه  -
 .المدعى المدني أو من محاميه أو وكيله فيما يتعلق بالحقوق المدنية -
 .المسؤول المدني أو محاميه أو وكيله فيما يتعلق بالحقوق المدنية -

 :إذا قررت هذه الأخيرة إ.ج( .من )ق 216المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام طبقا للمادة  يجوز للمدعي
 .إذا قررت عدم قبول دعواه  -
 .إذا قررت رفض التحقيق -
 إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية. -
 ذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم.إ -
 عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام. إذا سها القرار -
 إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل شروطه الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لاسيما تلك  -
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ت الأخرى غير المذكورة في جميع الحالامن هذا القانون، و  011من المادة المبينة في أحكام الفقرة الأولى 
 1ة.جانب النيابة العامثمة طعن من  تلك فيما إذا كانبالذات و 

 كما منح المشرع حق مباشرة الطعن لصالح القانون للنائب العام للمحكمة العليا. -
 طراف المخول لهم حق الطعن بالنقضالأالفرع الثالث: 

 من قانون الأجراءات الجزائية الأشخاص الذين لهم الحق في الطعن بالنقض وهم: 016حصرت المادة 
 أولا: النيابة العامة

إن النيابة العامة نظرا إلى أنها تعتبر طرفا وأساسيا في الدعوى المدنية ولأنها تمثل المجتمع أمام        
الجزائية وتدافع عن مصالحه من الوجهة القانونية على الأقل، ومن مهامه الحرص على  الجهات القضائية

لمحاكم لنهائية الصادرة عن المجالس واحسن تطبيق القانون قد منحها الطعن بالنقض في القرارات والأحكام ا
القضائية، ولكن بهذا الحق المحصور فقط ما يتعلق بالدعوى الجزائرية، دون الدعوى المدنية التبعية التي 

 تعتبر طرفا فيه لا يجوز لها بالتالي أن تطعن النقض ولا يأتي طريق أخر.
 المتهم أو المحكوم عليه: -1
 سواء بالحبس أو بالغرامة أو بهما معا هو أحد أهم أطراف الحكم أو القرارالمتهم أو المحكوم عليه      

المطعون فيه، وقد منحه القانون حق الطعن بالنقض سواء في الدعوى الجزائية أو في الدعوى المدنية عندما 
عون فيه طيكون طرف فيها، أو في كلتا الدعوتين الجزائية والمدنية معا، وذلك متى أرى الحكم أو القرار الم

 2قد أضر بمصالحه، أو أساء تطبيق القانون بشأنه.
 المدعي المدني: -2
إن الضحية أو المعتدي عليه الذي كان قد سبق له أن تأسيس كطرف مدني وفق للقانون أمام الدرجة      

أمام قضاء الدرجة الثانية: وكان قد حرم من الحكم له بالتعويض أو حكم له  الأولى، وطعن بالإستئناف
بأقل مما طلب فإن القانون قد منحه حق الطعن بالنقض في القرار أو الحكم النهائي الذي يرى أنه قد 
أجحف بحقوقه أو أخطأ في تطبيق القانون بشأنه ويجب عليه فقط أن يراعي الجملة المحددة كأجل للطعن 

 لنقض وإحترام الإجراءات الواجب إتباعها للطعن بالنقض.با
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 المسؤول عن الحقوق المدنية:  -3
يطعن المسؤول عن الحقوق المدنية في الحكم الصادر ضده في الدعوة المدنية ويوجه طعنه إلى      

عن طالمدعي المدني فيكون هو خصمه الوحيد فيها، إذ أن المسؤول عن الحقوق المدنية مصلحة فيه ال
بالنقض في الحكم الذي يقرر مسؤوليته المدنية عن الوقائع المنسوبة لمن يخضع لرقابتها أو يكون تحت 

 راوبه مؤثئي متى كان العيب الذي يشالجناإشرافه، ويجوز له أيضا تأسيس طعنه على أوجه متعلقة بالحكم 
  ا من إلغاءه بصفة مباشرة.في الدعوى المدينة ومن كان مستفيد

 الرابع: أوجه الطعن بالنقضالفرع 
ج( على سبيل الحصر، ويجمع بينها انها تقوم إ.من )ق.  711ورد المشرع أوجه الطعن في المادة     

على مخالفة القانون، وهو ما يتفق مع دور المجلس الأعلى في السهر على التطبيق السليم للقانون، تحقيقا 
لى وقائع ويجوز للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه أن يستند إ لوحدة الحلول القانونية بالنسبة لما يعرض على

قد حصر المشرع هذه الأوجه في ثمانية أوجه حيث ، و وجه تأييدا للطعن المنظور أمامهأي من هذه الأ
 :" الآتيةج( " أن لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه إ. .من )ق 711نصت المادة 

 الاختصاصحالة عدم أولا: 
حها المشرع سلطة إصداره أو بعدم أن الحكم المطعون فيه صدر عن جهة قضائية لم يمنيقصد به: "و 
 " حين أن القانون خوله الفصل في الدعوى  في صاصهاتخا

حيث يستوي الأمر هذا في عدم الاختصاص المحلي أو النوعي أو الشخصي اعتبارا لكون القواعد    
مواد الجزائية هي من النظام العام تجب مراعاتها تحت طائلة البطلان ويجوز المتعلقة بالاختصاص في ال

 1.وى وتقضي به المحاكم ولو تلقائياالتمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدع
 حالة تجاوز السلطةثانيا: 

لمتعلقة اللآثار القانونية  حالة خرق جهات التحقيق المبادئ الأساسية أو خرق غرفة الاتهام" تتحقق في:
 ."بطرق الطعن أو جهات الحكم للمبادئ الأساسية

فبالنسبة لقاضي التحقيق فهو مقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى ولا يجوز له الخروج عنها وإلا عد     
ذلك تجاوزا للسلطة ولغرفة الاتهام فقط حق توجيه اتهامات جديدة لم يتناولها قاضي التحقيق بشرط أن تكون 

 .ناجمة من ملف القضية المعروضة عليها وقائعها
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ام حدود على الكل التز سه القاضي أو الهيئة القضائية، و فالمشرع إذن:" هو الذي يحدد العمل الذي يمار     
الاختصاص والقانون كما رسمه له المشرع صراحة وإلا اعتبر القاضي قد تجاوز سلطته وبالتالي يصبح 

 1".لطته قابلا للطعن بالنقضالحكم الذي يصدره وهو متجاوزا لس
 الة خرق القواعد الجوهرية للإجراءاتح ثالثا:
يجوز لأطراف الخصومة الطعن بالنقض في الأحكام التي تضمنت مخالفة جوهرية في الإجراءات     

اق ه من قواعد تحرير أور وبطلان هذه الأحكام هو الجزاء الذي يرتبه القانون من الإخلال بما أوجب مراعات
ي مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات يتمثل فالسير فيها في مراحلها المختلفة، و  إعلانها وقواعدالدعوى و 

 :المثالخرق القانون وعلى سبيل 
صدر إذا مان هناك خطر على النظام العام أو الآداب العامة تتجري المرافعات في جلسة علنية و     

ت المحكمة مرافعتها في جلسة سرية دون أن تكون قد أصدر إذا مارسالمحكمة حكما بعقد جلسة سرية، و 
 هذا يشكل وجها من أوجه الطعننها تكون قد خرقت قاعدة جوهرية و حكما يجعلها سرية فإ

ج( تجيز للقضاة أن يحكموا بعقوبة موقوفة للتنفيذ، وتلزم  إ. .ما بعدها من )قو  712وإذا كانت المادة     
تحسب له في فة التنفيذ، و بتنبيه المحكوم عليه على أنه في حالة حكم جديد ستطبق عليه العقوبة الموقو 

إذا كانت الجهة القضائية حكمت بعقوبة موقوفة التنفيذ ولم تقم بتنبيه المحكوم عليه فإنها تكون خرقت العود و 
 2.يشكل وجها من أوجه الطعن بالنقض جوهرية للإجراءات وهو خرق  قاعدة
 حالة انعدام أو قصور الأسبابرابع: 
وأن ، من قانون العقوبات 207نص المادة إذا كان المتهم متابعا بتهمة ارتكاب الجريمة المعاقب عليها ب    

أدانته وحكمت عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة دون أن تحدد صفة المتهم قاض أو موظف  المحكمة
ودون تحديد نوع الوثائق المزورة، وطرق تزويرها فإن حكمها سيكون منعدم التسبيب وأن انعدام التسبيب 

صة لإعادة ة المختإلغائه، ثم إحالته إلى الجهعن بالنقض ويؤدي إلى نقض الحكم و يشكل وجها من أوجه الط
 3.الفصل في موضوع الدعوى 

 حالة الإغفال عن الفصل في طلبات الأطرافخامسا: 
بالرد على الطلبات والدفوع المقدمة لهم سواء بحكم خاص أو بالإجابة مع الحكم إن القضاة ملزمون: "    

الدفع  يكون الطلب أو النهائي وأن كل سهو أو إغفال أو امتناع يعرض الحكم للبطلان على أنه يشترط أن
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ا ، أو ثبوت التهمة أو نفيها أو المسؤولية عنهالأخذ به أثر من ناحية الاختصاص جوهريا بأن يترتب على
أو انقضاء الدعوى أو بطلان إجراءاتها وأن يكون الطلب أو الدفع صريحا مكتوبا، أما إذا كان مجرد كلام 
أثناء المناقشة أو غامضا فإنه لا يستوجب الرد عليه من طرف القاضي، كما يشترط أيضا في الطلب أو 

ي الوقت المحددين قانونا، فلا يجوز للخصوم التمسك بالبطلان أمام جهات الدفع ان يقع على الشكل وف
الحكم إلا إذا كانت الدعوى محالة عليها مباشرة من قاضي التحقيق ولم تمر على غرفة الاتهام وعلى شرط 

 أن يقع تقديم الطلب قبل أي دفاع في الموضوع. 
 المنطوق تسبب و لقرارات أو التناقض بين الحالة التناقض بين اسادسا: 

بعد صدور حكمان متناقضان في واقعة واحدة من الجهات القضائية الجزائية وجها من أوجه الطعن     
المتهم  ةبالنقض، بحيث أنه يستحيل التوفيق بينهما، مما يؤدي إلى استحالة تنفيذهما كان يصدر حكم ببراء

و كيفية ليدة بسبب نفس الواقعة حتى و عة جد، فلا تجوز متابر حكم أخر بإدانته على نفس الجرميصدو 
 .تكيفا مختلف

 سابعا: حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
الحكم بعقوبة غير قانونية أو تطبيق نص ملغى الواقعة أو متابعة شخص  :ن أمثلة مخالفة القانون م    

 ". وإدانته من أجل واقعة لا يعاقب عليها القانون أو انقضت فيها الدعوى العمومية بسبب من الأسباب
 الخطأ في التطبيق أو الخطأ في النتيجة المترتبة على" أما الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتمثل في:   
 1".لية التكثيف أو الخطأ في إسناد الاتهام أو ذكر النصعم
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 المطلب الثالث: إجراءات الطعن بالنقض
ال كان غير مقبول شكإلا ينة تكفل قبول الطعن بالنقض و وجب المشرع الجزائري اتخاذ إجراءات مع    

، نصت عليه المذكرات تبليغهاوايداع  وهي على التوالي التصريح بالطعن بالنقض، دفع الرسوم القضائية
 :التالي من ق إ ج ذلك على النحو 702إلى  712المواد من 

 الفرع الأول: الإجراءات قبول الطعن
لكي يُقبل الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، يتعين على الطاعن احترام مجموعة من الإجراءات     

لقانون، والتي تضمن انضباط العملية القضائية وتحقيق الأمن القانوني. وتتمثل الشكلية التي نص عليها ا
هذه الإجراءات في احترام آجال الطعن، واتباع الشكل القانوني المقرر لتقديمه، وتحديد الجهة المختصة 

و الحجج أبالنظر فيه. الإخلال بهذه الإجراءات يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلًا، مهما كانت أوجه الدفاع 
 الموضوعية التي يتضمنها.

 1 بالنقض التصريح بالطعنأولا: 
 يع التصريح يجب التوقجهة التي صدرت الحكم المطعون فيه، و يرفع الطعن بتصريح لدى أمانة ضبط ال -

لحالة ، وفي اسطة محاميه أو وكيل خاص مفوض عنهمن الطاعن بنفسه أو بوابالطعن من أمين الضبط و 
 طيعإذا كان الطاعن لا يستريح بالطعن المحرر من أمين الضبط، و الأخيرة يرفق التوكيل بمحضر التص

 .محضر وكذا التصريح بملف القضيةترفق نسخة من الالتوقيع نواه أمين الضبط بذلك و 
طعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج، غير أنه يشترط كما يجوز أن يرفع ال     

أنه خلال مهلة شهر السابقة الذكر أن يصادق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر ويكون مكتبه 
 .البطلان على مخالفة هذا الشرط يترتبإلا كان الطعن غير مقبولا شكلا و موطنا مختارا حتما، و 

اجاز للمتهم محبوس رفع الطعن بتقرير يسلم إلى قلم كتاب المؤسسة العقابية المحبوس بها، أو بمجرد      
رسالة ترسل إلى قلم كتاب المحكمة العليا ويشترط أن يوقع على التصريح كل من المعني وأمين الضبط 

قضائية ة ضبط الجهة العلى أنه يتعين على رئيس المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلى أمان
ية بقيده في سجل ساعة، ويقوم أمين ضبط الجهة القضائ 22التي أصدرت الحكم المطعون فيه خلال 

 .الطعون بالنقض
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 دفع الرسوم القضائيةثانيا: 
إن من الشروط الشكلية الواجب توفراها لقبول الطعن بالنقض أيضا تسديد الرسم القضائي من طرف      

رض ، وبالتالي فقد قام المشرع بفينص القانون صراحة على خلاف ذلك التقرير بالطعن ما لمالطاعن عند 
 .هذه الرسوم القضائية للحد من الطعون أمام المحكمة العليا وضمان جدية التعامل معها

 :يعفى من دفع الرسوم القضائية الأشخاص التالية
 على:ج( التي أوجبت .إ.)ق 717وهي ما نصت عليهم المادة 

 الجماعات المحلية كذلك من دفع الرسوم القضائية عند رفع الطعن تعفى النيابة العامة والدولة و  -
 .بالنقض، كما تعفى الدولة من تمثيلها بمحام

 د المحكوم عليهم المحبوسين تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية و  المتهمين -
 .ييسر لهم طريق الطعن نظرا للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليهعن الشهر، قد رأى المشرع أن 

 ب ، فإن الطاعن لا يطالعدة القضائية لدى المحكمة العلياكما أنه في حالة تقديم طلب لمكتب المسا -
 .يدفع الرسم القضائي إلى غاية الفصل في الطلب

 جهوي يقوم النائب العام بإخطار النقيب الأما بالنسبة لطلب المساعدة القضائية ففي حالة قبول الطلب  -
لمنظمة المحامين الذي يتولى تعيين محام وفي حالة الرفض يخطر صاحب الشأن بأن يقوم بغير تمهل 
بسداد الرسم القضائي وإيداع مذكرة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بأمانة ضبط الجهة القضائية 

ره ن الذي ذكما من تاريخ التوصل بالإخطار ويعتبر إخطاره في العنوايو  21التي أصدرت الحكم في مهلة 
 ا.في طلبه تبليغا صحيح

ويتم تسديد الرسوم القضائية لأمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويتم إثبات سداد     
وضعية من الالرسم القضائي بنسخة من وصل سداد الرسم، وفي حالة الطاعن المسجون بثبت بمستخرج 

 1ائية ويتم إدراجها ضمن الملف.الجز 
 .تبليغهاايداع المذكرات و ثالثا: 

ن إن كان يمثل إجراء مستقلا عزما وهو شرط شكلي لقبول الطعن و إيداع مذكرة بالنقض إجراء جوهريا لا   
ان وحدة ن، لهما يكو ضهما ولا يستغني أحدهما عن الآخرالتقرير بالطعن إلا أن الاجراءين متعلقين ببع

 .إجرائية شكلية ينبغي أن تكون في الحدود التي رسمها القانون 
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يتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع لدى أمانة ج( على أنه: ".إ.ق)من  717حيث نصت المادة     
ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن موقعة من محام 

( يوما ابتداء 71المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف خلال ستين )مقبول لدى 
 1".من تاريخ الطعن

وقعة معفى النيابة العامة من تقديم هذه المذكرة و يتعين عليها تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة     
 يالطعن يترتب على إغفاله أو عدم إجراءه فهذا الإيداع إجراء جوهري لقبول من النائب العام أو مساعده، و 

تبلغ هذه المذكرة إلى المطعون ضده من طرف أمين ضبط الجهة الآجال المحددة عدم قبول الطعن، و 
 ه.صدرت الحكم أو القرار المطعون فيالقضائية التي أ

ة الطاعن ومهنولقب وصفة  سمايتعين في مذكرات الإيداع أن تتوافر فيها شروط معينة منها ذكر: )و     
طعون فسها لكل من الخصوم المأن يتم أيضا ذكر البيانات نإن لزم الأمر، و  (ك موطنه الحقيقيكذلممثله و و 

ارة إلى والإش عرض لأوجه الطعن المؤيدة له،أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع و ، كما يستلزم ضدهم
 .ص القانونية المعدة سندا لتدعيمهالنصو الأوراق المقدمة و 

ويتعين على الطاعن بالنقض تبليغ مذكرة الطعن بكل وسيلة قانونية إلى باقي أطراف الدعوى في ظرف     
( يوما ابتداء من تاريخ إيداع مذكرة أوجه الطعن، ويتم تبليغ المطعون ضده المحبوس من طرف 21ثلاثين )

ة بالنسب القضائية ويتم ذلك أمين ضبط المؤسسة العقابية، أما النيابة العامة فيقوم تبليغها كاتب الجهة
 .إ.ج(.مكرر )ق 717ادة هو ما تنص عليه المللطرفين في نفس الأجال السابقة، و 

 إجراءات التحقيق والحكم في الطعن بالنقض:الفرع الثاني: 
ص حيمر الطعن بالنقض بعدة مراحل إجرائية دقيقة تضمن دراسته بشكل قانوني سليم، بدءًا من ف    

عريضة الطعن وشروطها الشكلية، مرورًا بمرحلة التحقيق التي تُجرى أمام الجهات المختصة داخل المحكمة 
العليا، وصولًا إلى مرحلة التحكم، أي الفصل النهائي فيه من خلال قرار مسبب. وتكمن أهمية هذه الإجراءات 

وحّد الأحكام، بما يُكرّس الأمن القضائي وي في ضمان احترام القواعد القانونية، وتحقيق الرقابة العليا على
 .الاجتهاد القضائي

 2 أولا: إجراءات التحقيق
 ينهم الجنائية، يقوم القاضي المقرر بتبليغ الخصوم بمذكرة الطاعن لتمكيعد تعيينه من طرف رئيس الغرفة  -
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من إيداع مذكرة الرد عليها موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا وبعدد الأطراف خلال مهلة شهر 
 تسري إبتداء من تاريخ التبليغ.

 يكلف القاضي المقرر بإجراءات التحقيق في القضايا التي تفضل فيها الغرفة الجنائية، ولهذا الغرض  -
فهو يسهر على حسن إدارة وسرعة تنفيذ أعمال كتابة قلم الضبط، وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة 

 قدمت الميعاد القانوني.
  مقرر تقريرا وأصدر قرارا بإطلاع النيابة العامةكانت القضية جاهزة للفصل فيها، أودع القاضي الإذا  -

 يوما من تاريخ إستلام القرار. 21عليه، ويتعين على النيابة العامة إيداع مذكرتها الكتابية خلال 
 يقيد القاضي المقرر القضية في جدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة بعد إستطلاع رأي النيابة العامة مع  -

 ( أيام على الأقل.17ى بتاريخ الجلسة قبل إنعقادها بخمسة )تبيلغ جميع أطراف الدعو 
 قديم ت أثناء الجلسة يتلو القاضي المقرر المكلف بالقضية تقريره، ثم يسمح المحامي أطراف الدعوى  -

 ملاحظات شفوية موجزة لتدعيم مذكراتهم.
 قبل إقفال باب المرافعةـ تقدم النيابة العامة طلباتها وفي الأخير تحال القضية على المداولة وتصدر  -

 الغرفة الجنائية قرارها في تاريخ لاحق يحدده الرئيس.
 1ثانيا: الحكم في الطعن بالنقض

 يتم النطق بالقرار في جلسة علنية وحضورية ويبلغ إلى أطراف الدعوى وإلى محاميهم من طرف كاتب  -
الجلسة، كما يرسل القرار إلى الجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بمعرفة النائب 

 العام لدى المحكمة العليا.
 جهة القضائية الأصلية.إذا قضى القرار برفض الطعن بالنقض يرسل إلى ال -
 في حالة قبول الطعن، تقرر الغرفة الجنائية بطلان الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا وإحالة  -

الدعوى إلى الجهة القضائية نفسها بتشكيلة أخرى أو إلى جهة قضائية أخرى في نفس الدرجة، وإذا كان 
 إلى الجهة القضائية المختص.وجه النقض هو عدم الإختصاص بتعين إحالة القضية 

 يتحمل الخصم الذي خسر طعنه المصاريف القضائية بإستثناء النيابة العامة حيث تتحمل الخزينة  -
 العامة هذه المصاريف.

 إذا أصدرت الغرفة الجنائية قرارا برفض الطعن وكان هذا الطعن تعسفيا، جاز لها أن تحكم على   -
 لصالح الخزينة والتعويضات المدنية لفائدة المطعون ضده.دج  711الطاعن بغرامة لا تتجاوز 
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 في حالة صدور قرار بالنقض مع الإحالة يرسل ملف الدعوى ونسخة من القرار إلى الجهة القضائية  -
 المعنية بمعرفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا.

   الطعن.أشهر على أكثر من تاريخ مباشرة  12والمهلة المحددة لصدور القرار هي  -
 أثار الطعن بالنقض: رابعالمطلب ال

عند نظر محكمة النقض في موضوع الطعن تسلك إتجاهين يصوب أولهمها أن يقرر الحكم وإحالته     
إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيه، وإما إن يقرر للمحكمة أن تقضي بنقض الحكم مع تصحيحه، 

 وهذا ما سنتطرق إليه:
 المترتبة عن الطعن بالنقض:الأثار -أولا
إن الطعن بالنقض أثارا مختلفة منها ما يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومنها ما يتعلق بنقل     

الدعوى، ومنها ما يتعلق بإمتداد الطعن إلى غير الطاعن، وفي هذا السياق سنحاول تفصيل كل أثر على 
 1حدا:

 الأثر الموقف للتنفيذ: -1
الموقف للتنفيذ في الأحكام والقرارات ينجم عنه عدم مباشرة تنفيذ العقوبة خلال مدة الطعن إن الأثر     

 بالنقض، وأن تصدر المحكمة العليا قراراها سلبا أو إيجابا بعد الإحالة.
وإستثناءا من هذه القاعدة في الجانب المتضمن السجن أو الحبس أو الغرامة فإنه لا يوقف التنفيذ الحكم     
القرار، كما أن الطعن بالنقض لا يوقف إذا صدر الحكم بالبراءة حيث يفرج فورا عن المحكوم عليه أو 

 المحبوس وذلك كلما وقع الحكم بإدانته مع إعفائه من العقاب لسبب قانوني أو الحكم بإدانته مع وقف التنفيذ.
 أثر الناقل لملف الدعوى: -2

من قانون الإجراءات الجزائية على كانت الضبط  702على أثر وقوع الطعن بالنقض تجب المادة     
إلى النيابة  بالنقضبالجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه أن يقوم بإعداد ملف الطعن 

م يتم تحويله ل القضايا، ومن ثالعامة بالمحكمة العليا يقوم الكاتب المختص بتسجيله وإعطائه رقما وفقا لجدو 
إلى رئيس الغرفة الذي يعين مستشارا مقرارا لدراسة الملف وإعداد تقرير بشأنه ثم عرضه على أعضاء الغرفة 

 للتداول بشأنه تحضيرا لإصدار الحكم فيه.
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 1:أثر إمتداد الطعن إلى غير الطاعن -3
الجزائية أطراف متعددون وقد يطعن في هنالك بعض الحالات يكون فيها المحكوم عليهم في الدعوى     

الحكم أحدهم أو بعضهم دون الأخر، وهنا نجد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لا يتضمن أي نص 
الطعن بالنقض لطاعن وشركائه بينما في بعض التشريعات العربية أقرت  صريح يجيز أو يمنع شمول أثار

 رار الذي يقرر نقض الحكم أو القرار الذي تكون وقائعه مشتركة.إمكانية إستفادة غير الطاعن بالنقض من الق
إما إذا كان الطاعن هو النيابة العامة فمن البديهي القول أن أثر الحكم بالنقض يمتد ببراءتهم بإعتبار     

 أن طعن النيابة العامة لا تتجزأ إلا إذا كان سبب الكعن يتعلق بمتهم معين لا يشترك فيه مع غيره.
 الأثار المتعلقة بالطعن بالنقض:-ثانيا
يترتب على الطعن بالنقض الفصل من طرف المحكمة العليا وتبليغ قرارها ويكون هذا بحالتين، في حالة     

 رفض الطعن بالنقض أو في حالة قبول الطعن بالنقض، وسنفصل كل حالة بفرع مستقل.
 ا للطعن بالنقض يتبين وجود بطلان أو عدم بعد دراسة المحكمة العلي في حالة رفض الطعن بالنقض: -1

أو سقوط الحق في الطعن مثل أن يكون الطعن خارج الأجل أو من شخص ليس طرفا في الدعوى قبول 
أو أن الطاعن لم يقدم مذكرة تدعيم الطعن ممضاة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، أو أن 

ر الطعن ن مصيالمنصوص عليها قانونا، ففي هذه الحالة يكو المذكرة لا تتضمن أي وجه من أوجه الطعن 
، تكون الشروط الشكلية محترمة ولكن الأوجه التي أثارها الطاعن ليست وإما أن هو عدم القبول شكلا،

الطعن هو  يكون مال فعندئذجه مؤسسة لتثيره تلقائيا سة، ولم يظهر للمحكمة العليا أي و سديدة ولا مؤس
 الرفض.

 قبول الطعن بالنقض:في حالة  -2
 النقض مع الإحالة:  -أ

الدعوى إلى  وابطال الحكم المطعون فيه فإنها تحيلبنقض  القاعدة العامة أن المحكمة العليا إذا قضت    
الدرجة، وأما إذا كان  الجهة القضائية نفسها مشكلة من هيئة أخرى، أو إلى جهة فضائية أخرى من نفس

مباشرة إلى الجهة المختصة  لكون  الإحالةأصدرت الحكم المنفذ فإن النقض لعدم اختصاص الجهة التي 
 عليا.حسب قرار المحكمة ال

القانونية  فيها يتعلق بالنقطة الإحالةويتعين على الجهة المحال عليها بعض النقض أن تلتزم بقرار       
الجزائية التي تقضي  الإجراءاتمن قانون  722بموجبات نفى المادة  عمالالتي حسمتها المحكمة العليا 
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فيما يتعلق  الإحالةتخضع لحكم  " يتعين على الجهة الفضائية التي غال إليها القضية بعد النقض أنبأنه:
 1لعليا".بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة ا

 لما ذهب الانصياع الإحالةالجزائية لم يعط أي حل في حالة رفض قاضي  الإجراءاتقانون  ولكن     
الجزائية  الإجراءات النقض مرة ثانية وثالثة بخالف قانون  إلايكون أمام المحكمة العليا  لاإليه قرار النقص، و 

الطعن بالنقض مرة ثانية ضد  منه بأنه في حالة 701ونص في المادة  الاحتمالالفرنسي الذي عالج هذا 
ندئذ ف مجتمعة وعالقضية تعرض على الغر  فإن وجهالأالقرار نفسه وبين نفس أطراف وبناء على نفس 

 2لإحالة.يكون قرارها ملزما لجهة ا
 النقض بدون إحالة: -ب

الجزائية  الإجراءات من قانون  2الفقرة  722المواد الجزائية نصت على النقض دون إحالة في المادة      
المطعون فيه دون إحالة و  الحكمهذا بقوله أنه لم يدع حكم المحكمة من النزاع شيئا يفصل فيه نقض و 

دون إحالة و هذا في حالة  ،الفرنسي يكون ذلك في حالة انقضاء الدعوى العمومية وهذا ما يقابله في القانون 
أو  لإقامةامنصوص عليها قانونا كالمنع من  إذا تضمن الحكم أو القرار المطعون فيه عقوبة تكميلية غير

غير محله و هذا إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب  البدني في كراه الإالمصادرة، و يكون أيضا في حالة 
تبقى مسألة بتبليغ قرار المحكمة العليا بعد صدوره ، و هذا ما نظمه قانون  سنة 02الجريمة أقل من

و محاميهم  الأطرافمنه، فتنص على أنه يتم تبليغ كل من  726و  722الجزائية في المواد  الإجراءات
 3بالوصول يقوم به كاتب الضبط. الإشعارد المضمون مع طريق البري عن

أصدرت الحكم أو  أما بالنسبة للنيابة العامة فتقوم بتبليغ الجهات القضائية، وذلك بأن تبليغ الجهة التي     
المبحث  في الختام يمكن أن ندعمو ، القرار المطعون فيه، كما تعيد إليها ملف القضية في حالة رفض الطعن

 .2112 لىإ 2111العليا في الجانب الجزائي من الفترة  حول النشاط القضائي للمحكمة الإحصائياتببعض 
 

 

                                                           

الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحالت الدعوى إما إلى  ببطلانإذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا : المعدلة (722)المادة  -1 
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 المبحث الثاني: الطعن بالتماس إعادة النظر

 نظر ضمن طرق الطعنأدرج المشرع الجزائري في القانون الإجراءات الجزائية الطعن بالتماس إعادة ال   
ن م 0 مكرر 720و 720، حيث نظم المشرع أحكام هذا النوع من الطعون في المواد غير العادية

 إ.ج(.)ق.
هو ما سنحاول انب الطعن بالتماس إعادة النظر و قد حاول المشرع الجزائري الإحاطة بجميع جو       

مطلب ر )الالتطرق إليه من تقسيم هذا المبحث إلى مفهوم التماس إعادة النظر وحالات التماس إعادة النظ
ي ت الفصل فالأول( ثم بيان شروط قبول التماس إعادة النظر )المطلب الثاني( ثم التطرق إلى إجراءا

 .المطلب الرابع() أثارهثم  ()المطلب الثالثالتماس إعادة النظر 
 النظر إعادة التماسالإطار المفاهيمي المطلب الأول: 

إعادة المحاكمة هو طريق من طرق الطعن غير عادية في لتماس إعادة النظر أو كما يسميه البعض      
، يهدف إلى تصحيح الخطأ القضائي وذلك في تي اكتسبت حجية الشيء المقضى فيهالأحكام المبرمة ال

 .الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية التي اكتسبت قوة الشي المقضى فيه
 إعادة النظر  الفرع الأول: مفهوم إلتماس

ت بالإدانة مشوب بخطأ في الوقائع، هو طريق طعن غير عادي في حكم بايعد التماس إعادة النظر: "    
ها غير نحة إذا تبين أن أساس، متى كانت تقضي بالإدانة في جناية أو جالتي حازت قوة الشي المقضي فيه

 1".براءةبعد ذلك طبقا عمليا لقرينة الالنظر فيها و  ، أما الأحكام الصادرة بالبراءة فلا يجوز طلب إعادةصحيح
فهو إذن وسيلة من وسائل مراجعة الأحكام القضائية النهائية و إعادة النظر فيها من جديد ، كما يقوم 
التماس إعادة النظر أصلا على وجود الخطأ في الوقائع و ليس خطأ في تطبيق القانون كما هو الشأن في 

الأصل أن الحكم البات يجوز قوة الشي المقضي به و يكون حجة بما قضي لذلك الطعن بالنقض ، حيث 
لا يجوز الطعن فيه حماية للمصلحة الاجتماعية في الاستقرار القانوني غير أن بعض أخطاء القضاء في 
تقديري الوقائع يكون من الجسامة و الوضوح بحيث يتأهل إصلاحه إهدار تلك الحجية درء للأضرار الناجمة 

 .ه تزداد الثقة في عدالة القضاءعن تلك الغاية فبفضل
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 الفرع الثاني: الحالات التماس إعادة النظر
لقد حدد المشرع الجزائري الحالات والأسس التي تمنح الشخص حق الطعن بإعادة النظر في أي حكم      

ث أن ، حييهمقضى فأو قرار قضائي جزائي مسبق، قضى بإدانته لجناية أو جنحة وحاز قوة الشيء ال
الطعن بالتماس إعادة النظر هو طعن موضوعي يهدف إلى تصحيح خطأ في الوقائع إلا أنه لا يجوز أن 

 .يؤسس على إعادة تقييم الأدلة السابقة بحثها من المحكمة
لذلك أوجب المشرع الجزائري حالات الطعن بالتماس إعادة النظر على سبيل الحصر بحيث أقرت      
 :)ق. إ. ج( على أنه 720الثانية من المادة الفقرة 

 :، وتتوافر فيما يلي"هذه الحالات " يجب أن يؤسس طلب إعادة النظر على إحدى
 حالة خطأ في شخص المحكوم عليه. -1

ترتب عنها ، يهائي تقضي بالإدانة في جناية قتلمستندات بعد الحكم الن تتحقق هذه الحالة إذا ظهرت:   
ففي  ،ياة مما يستبعد عنه قيام الجريمةوجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الح قيام أدلة كافية على

ستبعد ، ينة، لأنه بظهور المدعى بقتله حياهذه الحالة من العدل طلب إعادة المحاكمة لإلغاء الحكم بالإدا
 1.على المحكوم عليه قيامه بالجريمة

 حالة الإدانة بناء على شهادة الزور.  -2
إذا تبين من المحكوم عليه أنه قد أدين بناء على شهادة المزورة من شخص ثبتت  التماس:يجوز طلب 

مفاد ذلك أنه حكم على أحد الشهود بالعقوبة لشهادة الزور ور بحكم نهائي، و عليه الإدانة من أجل شهادة الز 
 .كان لهذه الشهادة تأثير في الحكموفقا لأحكام قانون العقوبات و 

فقه في هذه الحالة أن يكون قد صدر حكم على أحد الشهود بالعقوبة لشهادة الزور وفقا شترط الإحيث     
حيث  ،لأمر المقضي وقت طلب إعادة النظرلأحكام قانون العقوبات و أن يكون الحكم باتا و حائزا لحجية ا

 .لمتهمالا يكفي مجرد رفع دعوى التزوير على الشاهد الذي ساهم بشهادته في الحكم بالعقوبة على 
ستند لو كان قد الحكم قد استند إلى الشهادة حتى و لقبول الالتماس استنادا إلى هذا الوجه أن يكون ا    

  ".معها إلى أدلة أخرى ذلك لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعض
 .حالة التناقض -3

ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها حيث لا هذه الحالة تكون في وجود متهمين محكوم عليهم من أجل     
 ".يمكن التوقيف بين الحكمين
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أما إذا أدين المحكوم عليه بوصفه فاعلا وأدين الآخر بوصفه فاعلا أو شريكا في واقعة يمكن أن تكون     
 1.تناقض ولا يقبل طلب إعادة النظرمحل مساهمة جزائية فلا يقوم ال

 .حالة ظهور أدلة جديدة  -4
الذين قضوا  كتشفت واقعة جديدة أو تم تقديم مستندات جديدة تكون مجهولة من طرف القضاةإذا ا    

 .بالإدائة من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه
 شروط التماس إعادة النظرالمطلب الثاني: 
النظر بطلبات التماس إعادة  قبول الطعن بالتماس إعادة النظر بشروط بحيث ال يسمححدد المشرع رفع و 

 .القرارات القضائيةو  الأحكامبالنسبة  لاإ
 الفرع الأول: نطاق الطعن بالتماس إعادة النظر

يجب أن يكون الحكم محل الإلتماس بإعادة النظر غير قابل للطعن بطريق المعارضة والإستئناف، أي     
 2أن يكون نهائيا، أي إستنفذها أو إنقضت أجالها.

من هذا النوع قرر لصالح الخصم الذي كان طرفا أو ممثلا في الدعوى أو  210أكد المشرع في المادة     
تم إستدعاؤها قانونا، وذلك لغلق الباب أمام من لم يكن طرفا في الخصومة والذي لا يكون له سوى حق 

 إستعمال الطعن بإعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
 ن اللتين يكون تقديم إلتماس إعادة النظر فيها، وهما:الحالتي 212لقد حددت المادة 

 بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق إعتراف بتزويرها، أو ثبت قضائيا  إذا -1
 تزويرها بعد صدور ذلك الحكم وحيازته قوة الشيء المقضي به.

 بعد صدور الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة  إذا إكتشفت -2
 عمدا لدى أحد الخصوم.

حددت هذه المادة الأسباب التي يبني عليها التماس إعادة النظر على سبيل الحصر، فالأصل أنه متى      
قانونا  بإعتبار أن طرق تعديله المقررة إستقر ولم يعد قابلا للمراجعةحاز الحكم لقوة الشيء المقضي فيه 

 والمتمثلة في المعارضة والإستئناف قد إستنفذت.
يشترط إكتشاف هذه الأسباب بهد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به، وذلك حتى يقطع الطريق أمام     

 الخصم الذي إكتشفها قبل ذلك وترك أجال الطعن بالطرق العادية تنقي.
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 الأجال والأشكال:الفرع الثاني: 
التماس إعادة النظر وتاريخ سريانه، والتي تتم من تاريخ الثبوت النهائي أجال رفع  212حددت المادة      

ن تاريخ في أجل شهرين يبدأ سريانه م للسبب المؤسس للإلتماس وليس من تاريخ حصوله، برفع الإلتماس
 ثبوت تزوير شهادة الشاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ إكتشاف الوثيقة المحتجزة.

يقع على عاتق الملتمس إثبات تاريخ الثبوت النهائي لسبب الإلتماس وذلك تحت الرقابة المطلقة لقاضي 
 الموضوع.

دم القابلية بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة الضبط لا يجب أن ترفق عريضة الإلتماس تحت طائلة ع     
، وذلك لإقتطاع مبلغ الغرامة المحكوم بها 216تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 

 في حالة خسارة الملتمس لدعواه.
يه وفقا ملتمس فعلى أنه يُرفع الإلتماس أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ال 212تنص المادة      

للأشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد إستدعاء كل الخصوم قانونا، حتى يكون للحكم الفاصل في الإلتماس 
 حجية الشيء المقضي فيه في مواجهتهم.

أن المراجعة لا تمس إلا نقاط الحكم التي رفع بشأنها الإلتماس،  217كما يضيف المشرع في المادة     
 1قاط الحكم إلا إذا وجدت مقتضيات أخرى مرتبطة بهده النقاط محل المراجعة.ولا تمتد إلى باقي ن

 المطلب الثالث: إجراءات إلتماس النظر
يُعتبر التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية التي منحها القانون للطرف المتضرر من حكم    

اب، ولا يكفي مجرد وجود هذه الأسب يدة من شأنها تغيير وجه الحكمجدنهائي، متى ظهرت أسباب أو وقائع 
لمختصة، ا إجراءات قانونية دقيقة لقبول الالتماس، بدءًا من تقديم العريضة، مرورًا بالجهة بل يجب اتباع

وتكمن أهمية هذه الإجراءات في تحقيق التوازن بين مبدأ حجية الأحكام النهائية  الفصل فيهوصولًا إلى 
 .وحق التقاضي في حال وجود ظلم أو خطأ جوهري 

 إعادة النظر التماس الفرع الأول: إجراءات تقديم طلب
لتحقيق و ضمان للاستقرار القانوني عن طريق وضع حد للنزاع وتسريع الإجراءات الجزائية، إضافة      

إتاحة الفرصة للمحكوم عليه ولمن له مصلحة في دراسة الحكم واعداد اعتراضاته عليه، فإذا كان  إلى ذلك
القانون لا يقيد الطعن بأسباب معينة تحلل من ميعاد الطعن كما هو الحال في المعارضة والاستئناف، أما 

كم كما اعن في دراسة الحإذا كان الطعن مقيدا بأسباب معينة افسح من ميعاد الطعن لكي يوفر الفرصة للط
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ن عهو الحال في الطعن بالنقض، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتطلب على خلاف كافة طرق الط
لإدانة خلال ا، التقرير أو تقديم طلب إعادة النظر في الحكم أو القرار الصادر بالأخرى العادية وغير العادية

، بغض النظر عن الفترة إعادة النظر في أي وقتصريح بطلب من ثم يجوز التمهلة محددة ومعينة، و 
الزمنية التي انقضت على صدور الحكم القاضي بالإدانة أو العلم بالواقعة أو المستند الجديد أو التي يستند 

 .إليها صاحب الحق في مباشرة طلب إعادة النظر
إعادة النظر في الأحكام أو إن قانون الإجراءات الجزائية لم يتطرق إلى إجراءات الطعن بطريق طلب      

جزائية في طرق الطعن ال الجنح كما فعل بنوع من التفصيلدرة بالإدانة في مواد الجنايات و القرارات الصا
هو ما يجعلنا نعتقد أن المشرع أحالنا بدوره إلى إتباع القواعد والإجراءات العامة المنصوص عنها الأخرى و 

 1.طعن بالنقضالعادية، من معارضة واستئناف و العادية وغير في طرق الطعن الجزائية 
 :نجدوأول خطوة من هذه الإجراءات  -

تقدم من طرف أصحاب الحق في و  التقرير أو التصريح بطلب إعادة النظر بموجب عريضة توقع     
. والمتمثلين ج(.إ.)ق 720ثالثة والرابعة من المادة مباشرة هذا الطعن المنصوص عليهم حصرا في الفقرة ال

في وزير العدل أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا، أو زوج أو أصول أو فروع المحكوم عليه واخيرا النائب 
 .العام لدى المحكمة العليا

 يبين فيها الحكم المطلوب إعادة من بين الحالات المنصوص عنها حصرا النظر فيه والوجه الذي يستند  -
كما هو و  لدى كتابة ضبط المحكمة العليا ، ليتم إيداع هذا الملفبالمستندات والوثائق المؤيدة له ، مرفقإليه

ل ، تقوم كتابة ضبط المحكمة العليا بتقديم وصالقانونية بمناسبة إيداع العرائضالحال في كل الإجراءات 
 .استلام للشخص الذي أودع ملف دعوى الطعن بطريق إعادة النظر

 .إعادة النظر إلتماس ات الفصل في طلبثانيا: إجراء
بعد إيداع ملف الطعن بطريق طلب إعادة النظر لدى كتابة الضبط بالمحكمة العليا تقوم هذه الأخيرة     

بعرضه على النائب العام لدى المحكمة العليا، والذي بدوره هو الآخر يقوم بإعداد دراسة موجزة لملف 
رر ليتم إحالته إلى رئيس الغرفة الجزائية، الذي بدوره يعين مستشار مق الدعوى والذي ينتهي به إلى تقرير،

 يلقى على عاتقه مهمة التحقيق في ملف دعوى الطعن بطريق إعادة النظر.
قوم المستشار المقرر بدراسة ملف الطعن من خلال مدى توافر الشروط القانونية لقبوله، وهذا بداية من     

و القرار المراد الطعن فيه بطريق طلب إعادة النظر قد اكتسب قوة الشيء البحث فيما إذا كان الحكم أ
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المقضي فيه أو لا، وأن يكون صادر بالإدانة في مواد الجنايات والجنح، وأيضا الحالات والأسباب التي 
 بني عليها طلب إعادة النظر تدخل ضمن الحالات الأربع التي نص عليها القانون أم لا، واخيرا التأكد من
أن صفة مقدم الطلب استندا إلى أصحاب الحق في مباشرة هذا النوع من الطعن لينتهي به المطاف إلى 
إعداد تقرير مفصل على ملف الدعوى الذي يعرض على كافة أعضاء الغرفة الجزائية للمداولة بشأن الطلب 

 وإصدار القرار المناسب بشأنه. 
بها بمناسبة الفصل في موضوع دعوى إعادة النظر:" يقوم إضافة إلى الإجراءات العامة المعمول و     

تحقيق للضرورة يمكن إجراء ا عندالتحقيق متى استدعت الضرورة ذلك، و  القاضي المقرر بجميع إجراءات
هذا تحضيرا لإصدار الحكم النهائي الفاصل في دعوى الطعن بطريق إعادة عن طريق الإنابة القضائية، و 

 .النظر

 النظر إعادة التماس الطعن أثارالمطلب الرابع: 
 لقانون،افي حالة قبول الطعن في الأحكام القضائية الجزائية بطريق طلب إعادة النظر وفقا لما يقرره     

يترتب عن ذلك أثرين قانونيين في غاية الأهمية، يتمثلان في وقف تنفيذ العقوبة الصادرة في الحكم أو 
القرار المطعون فيه بهذا الطريق )أولا(، أما الأثر فيكمن في التقرير بالبراءة )ثانيا(، أما إذا رأت المحكمة 

ومن  نظر،الرفض الطعن بطلب إعادة  طلب إعادة النظر غير متوفرة فإنه يتم ومقتضيات قبولأن شروط 
 القضائية.الطاعن كل المصاريف  ويتحمل بذلكأن لا أثر يرتبه،  البديهي

 .بالنسبة لتنفيذ العقوبةالفرع الأول: 
لتنفيذ، "لا تكون قابلة ل: من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات بصفة عامة والجزائية منها بصفة خاصة    

نهائية باتة، وذلك إما باستنفاذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، أو لفوات وإن كان إلا إذا كانت 
الحكم أو القرار محل الطعن بطريق إعادة النظر قد توافر له كافة مقومات مواعيدها القانونية، الحكم أو 

 القرار القابل للتنفيذ بقوة القانون."
طريق إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بالإدانة من أهم شروط مباشرة إجراء الطعن بو     

في مواد الجنايات والجنح " أن تكون هذه الأحكام والقرارات نهائية وباتة، مما مفاده تمتعها بقوة الشيء 
 ".المقضي فيه، فإنه لا مجال للحديث عن مسألة التنفيذ كاصل عام

من قانون  227الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية وطبقا للمادة  أما فيما يخص الأحكام والقرارات    
القضاء العسكري : " فإذا كان الحكم أو القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم ينفذ بعد، فيتم إرجاء التنفيذ من 

وطني لتاريخ إحالة الطلب من طرف وزير العدل إلى المحكمة العليا، والأكثر من ذلك يجوز لوزير الدفاع ا
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إيقاف تنفيذ الأحكام التي اصبحت نهائية: " فإذا كان الحكم أو القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم ينفذ بعد، 
فيتم إرجاء التنفيذ من تاريخ إحالة الطلب من طرف وزير العدل إلى المحكمة العليا، والأكثر من ذلك يجوز 

 1ت نهائية.لوزير الدفاع الوطني إيقاف تنفيذ الأحكام التي أصبح
 .التقرير بالبراءة الفرع الثاني:

 ببطلان الحكم أو القرارإعادة النظر القضاء بغير إحالة "يترتب على قبول المحكمة العليا لطلب     
المتضمن الإدانة التي يثبت فيه عدم صحتها، مما مفاده انقضاء الحكم أو القرار الصادر بالإدانة بأثر 

الجزائية، لأن التقرير بالبراءة يعد بمثابة أن المحكوم عليه لم ينسب إليه أي فعل رجعى، وزوال كافة أثاره 
إجرامي قط، ومن ثم يتعين وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، والإفراج عن المحكوم عليه فورا، وانقضاء 

د سدد الغرامة ق، و إذا كان المحكوم عليه ها إذا لم يكن قد شرع في تنفيذهاالتزامه بتنفيذ العقوبة مقضى ب
 ".مقضى بها في الحكم الصادر بإدانته، فإنه يحق له استردها أو الامتناع عن أدائها

ويكون أثر الحكم القاضي بالبراءة إلى العقوبة التبعية للحكم أو القرار الصادر بالإدانة: " إذا كان     
ترداد أمواله عنها، كما يحق له بالتبعية اسالمحكوم عليه عزل من وظيفته أعيد إليها واسترد أقدميته ومرتبه 

 "مباشرته الإدارة أمواله التي حرم منها بمقتضى القانون ادا إلى الحكم القاضي بإدانته، و التي صدرت استن
 كذلك يقر الفقه على أنه يترتب على الحكم ببراءة المحكوم عليه سقوط التزامه بأداء التعويضات مقضى    

 2.ة بالتبعية، وأحقيته في رد ما قد نفذ به منهابها في الدعوى المدني
أجاز المشرع الجزائري للمحكوم ببراءته طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه من      

الحكم القاضي بإدانته، وينتقل هذا الحق إلى زوجه وأصوله وفروعه في حالة وفاته، وتلتزم الدولة بأداء هذا 
 ذويه،لقدراه، مما مفاده أن الدولة أخذت بمبدأ مسؤولية الدولة تجاه المحكوم عليه أو التعويض أيا كان م

 وهو ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة بإدانته،عما حاق به من أضرار جراء الحكم أو القرار الذي قضى 
 (.ج .إ.مكرر )ق 720

 131الفقرة الثانية من المادة المنصوص عنها في ندما نكون أمام الحالة الرابعة و بيد أنه الأمر يختلف ع
ب ، بحيث إذا تبين أن المحكوم عليه نفسه تسبمستندات جديدةفي: "حالة ظهور وقائع و  المتمثلةج( و .إ.)ق

                                                           

 من قانون القضاء العسكري الجزائري.227أنظر المادة  -1 
بالتعويضات )ق.إ.ج( صراحة على أنه يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه، سقوط الحكم  270تنص عليه المادة  وهو ما -2 

ووجوب رد ما نفذ منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة، وتحقق هذا السقوط بقوة القانون دون الحاجة إلى النص صراحة 
 في الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر.
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التحقيق  أي أثناء فترةكليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب 
 إ.ج(مكرر )ق. 720الثانية من المادة  هو ما تنص عليه الفقرةله التعويض و  ، لا يمنحوالمحاكمة

يمكن للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا لذي تسبب في إصدار حكم الإدانة    
 1)ق.إ.ج(. 0مكرر  720وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من نص المادة 

يمنح التعويض بقرار من لجنة تنشأ تشكل على ج(: ".إ.مكرر )ق 720ادة وفقا لفقرة الثالثة من الم   
 ." مستوى المحكمة العليا تدعى " لجنة التعويض

مسألة ب ، نلاحظ اهتمام المشرعلمشرع في نص المادة السالف الذكرمن خلال الإحالة التي بينها لنا او      
اب بأكملها تقع تحت القسم السابع مكرر من البمادة  07، بحيث أفراد له التعويض عن الحبس المؤقت

 .، من قانون الإجراءات الجزائيةالثالث المعنون بجهات التحقيق
( حكم لدى نفس المحكمة 2من قاضين )للمحكمة العليا أو مثله رئيسا له، و الرئيس الأول " تتشكل من:    

حكمة عضاء اللجنة من طرف مكتب المبدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار، كأعضاء، ويتم تعيين أ 
 ."حتياطيين لاستخلف الأعضاء الأصليين عند حدوث مانعإ العليا، كما يعين هذا الأخير ثلاثة أعضاء

. ج(: يمكن لمكتب أن يقرر حسب نفس الشروط، أن تضم اللجنة إ)ق.  2مكرر  026تقضي المادة     
 ".عدة تشكيلات

وفقا  غرفة المشورة " في :هة قضائية مدنية، وتجتمع اللجنةج حيث تكتسي لجنة التعويض طابع     
 .تصدر قرارتها في جلسة علنيةوما يليها و  2رر مك 026للإجراءات القانونية المحددة من خلال المواد 

و ما تنص هغير قابلة للطعن بأي من الطرق و  تمتاز هذه الأخيرة بالقوة التنفيذية مما مفاده أنها قراراتو     
 إ.ج(.)ق. 2مكرر  026صراحة المادة  ليهع

أفريل سنة  20المؤرخ في  006-01فقد حدد المشرع الجزائري هذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم     
فهي لا  ،فيما يخص كيفيات تقدير التعويض، فتتمتع لجنة التعويض بسلطة تقديرية واسعة المجال 2101

 2كيفية دفعه.  لا بحدود معينة أم عنتتقيد بأي جدول حسابي و 

                                                           

رة، الجزائر، مارس أحمد هنية، مسؤولية الدولة في التعويض عن الحبس المؤقت، دراسة مقارنة، جامعة محمد حيدر، بسك -1 
 .022ن ص 02، عدد 01، المجلد رقم 2101

، يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر 2101سنة  أفريل 20الموافق  0220جمادى الأولى عام  7مؤرخ في  006-01المرسوم التنفيذي رقم  -2 
 01، صادر بتاريخ 26من طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، ج.ر عدد 

 .2، ص 2101أفريل سنة  27الموافق  0220جمادى الأولى عام 
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بيل بالإدانة على س، على رد اعتبار المحكوم عليه مشرع الجزائري كغيره من المشرعينلقد حرص ال    
هذا بوجوب نشر قرار إعادة النظر بناء براءته بناء على طلب إعادة النظر، و مقضى بالخطأ القضائي، و 

 :منعلى طلب من طالب إعادة النظر في كل 
 .هة القضائية التي أدارت القرارفي دائرة اختصاص الج -0
 .في دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة جناية أو جنحة -2
 .في دائرة سكن طالب إعادة النظر -2
 .في آخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيت -2

( 12نفقة الدولة في ثلاث ) ضافة إلى ذلك أكد المشرع على وجوب نشر الحكم القاضي ببراءته علىإو    
 12جرائد يتم اختيارها من طرف الجهة القضائية التي أصدرت القرار، وهو ما تنص عليه الفقرة صحف و 

 .0مكرر 720من المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الإجراءات الجزائيةالعادية في غير طرق الطعن                   الفصل الثاني:                     

~ 74 ~ 
 

 :الثاني خلاصة الفصل
على أن تنقضي الدعوى العمومية بحكم يكون قريبا من الحقيقة الواقعية والقانونية  ادائميحرص المشرع      

ذلك أن إحتمال الخطأ وارد بالنسبة للأحكام الجزائية بصفة خاصة قد يتسبب فيه القاضي نتيجة لعدم 
 نبكل عناصر الدعوى المعروضة أمامه، لأن هذا الأخير بصفته إنسانا ليس معصوما م الشاملة إحاطته

تطبيقه الخاطئ لأحاكم القانون فقد يفصل في الدعوى بحكم يقضي بإدانة المتهم بينما هذا الأخير هو بريء 
 لعدم كفاية الأدلة التي تدينه.

يتناول فصل "طرق الطعن غير العادية في الإجراءات الجزائية" الوسائل القانونية الاستثنائية التي يمكن      
الجزائية النهائية، بعد استنفاد كل طرق الطعن العادية كالاستئناف والمعارضة. من خلالها مراجعة الأحكام 

يركّز الفصل على حالتين رئيسيتين هما الطعن بالنقض والالتماس بإعادة النظر، حيث يُستخدم الطعن 
ناقشة مبالنقض أمام المحكمة العليا لتصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون أثرت على الحكم، دون إعادة 

الوقائع، في حين يُلجأ إلى الالتماس بإعادة النظر في حال ظهور أدلة جديدة أو وقائع كانت مجهولة أثناء 
المحاكمة وكان من شأنها تغيير مسار القضية. هذه الطعون تخضع لضوابط قانونية دقيقة وإجراءات محددة، 

وع ضرورية في بعض الحالات لضمان عدم وق ولا تُقبل إلا بشروط صارمة، ما يجعلها قليلة الاستعمال لكن
مظالم. كما أن مجرد تقديم هذا النوع من الطعون لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بقرار صريح من الجهة القضائية 
المختصة. ويُبرز الفصل في مجمله الدور الحيوي لطرق الطعن غير العادية في تحقيق مبدأ العدالة، واحترام 

لأخطاء القضائية التي لا يمكن تداركها عبر الطعون العادية، رغم طابعها حقوق الأفراد، وتصحيح ا
 الاستثنائي ومحدوديتها في القانون الجزائي.
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ضايا القضايا وتراكمت خاصة تلك الق المتزايد للجرائم وكثرتها إنعكس على المحاكم حيث إزدادت إن تطور     
البسيطة التي لا تستدعي زمنا طويلا في الفصل فقد أدى تكديسها في أدراج الحاكم إلى إطالة مدة الفصل فيها 

ضين، مصالح المتقا وير حركة التقاضي وضياع حقوق أوفقا لإجراءات المحاكمة العادية، مما زاد من تعطيل س
يد من التشريعات الجنائية على أفاق تطور طرق الطعن في الإجراءات الجزائية  ومن أجل ذلك فقد بحثت العد

وحلول بديلة وأليات سريعة تهدف إلى الفصل في الدعاوي الجنائية بطريقة بسيطة وسريعة وإجراءات موجزة 
 ثنائيةواستات إجراءات المحاكمة العادية، حيث تعتبر بدائل الدعوى العمومية أنظمة خاصة ديبعيدة عن تعق

 ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى مستحدثة تهدف إلى إنهاء الدعوى الجنائية بإتباع الإجراءات الجزائية
 الإشكالات العملية في تطبيق طرق الطعن، وأفاق تطوير طرق الطعن في الإجراءات الجزائية.

 .المبحث الأول: الإشكالات العملية في تطبيق طرق الطعن 
 ق تطوير طرق الطعن في الإجراءات الجزائيةالمبحث الثاني: أفا 
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 المبحث الأول: الإشكالات العملية في تطبيق طرق الطعن
تلك المنازعات القانونية، التي تثار عند تنفيذ الأمر لوقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة هو     

ومتصلة بتنفيذه، وذلك بشرط أن يكون باب الطعن مازال الموضوع بصدد وقائع لاحقة على صدور الأمر 
 مفتوحا.

 المطلب الأول: الصعوبات الإجرائية والقانونية
لم يتطرق المشرع الجزائري من خلال نصوصه القانونية إلى حالات الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي على     

من قانون الإجراءات الجزائية  333مادة غرار التشريعات المقارنة ومنها التشريع المصري، حيث نصت ال
المصري على أنه: إذا إدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه 
بالأمر، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو 

التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إذا حصل إشكال أخر في 
ويحدد يوما لينظر في الإشكال وفقا للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم 

ائية المصري( من قانون الإجراءات الجز  333" )المادة  323المذكور، فإذا الإشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة 
 1وعليه فحالات الصعوبات في تنفيذ الأمر الجزائي تتمثل في:

 عدم تبليغ المتهم بالأمر الجزائي: أولا: 
لم المتهم ع أكد على ضرورة في تنفيذ الأمر الجزائي، إلا أنه رغم عدم إشارة المشرع الجزائري إلى الإشكال     

من ق.إ.ج: "يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأية وسيلة  2مكرر  333بالأمر الجزائي، وذلك ما نصت عليه المادة 
قانونية"، في إشارة منه إلى ضرورة علم المتهم بالأمر بإستعماله عبارة "يبلغ" وليس "يعلن" وكذلك "بأية وسيلة 

 متهم بالأمر الصادر إتجاهه.قانونية" وهي أية وسيلة من شأنها إعلان ال
 الإشكال في التنفيذ لمانع قهري: ثانيا: 
وهذه الحالة تفترض أن المتهم قد أعلن بالأمر الجزائي طبقا للإجراءات المحددة قانونا وإعترض عليه       

 ذوتخلف عن الحضور في الجلسة المحددة، فقضت المحكمة بأن تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب النفا
فإنه يكون له أن يستشكل في تنفيذه متى إدعى أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة، كمرضه 
أو تقييد حريته أو إستدعائه أمام جهة قضائية أخرى، أو قيام حالة حرب أو ثورة أو ما إلى ذلك، هو ما نصت 

                                                           

اتنة، الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، ب ةطروحأفي التشريع الجزائري،  منير شرقي، الإجراءات المستحدثة لتحريك الدعوى العمومية -1 
 .233، ص 2323، 1الجزائر، قسم الحقوق، جامعة باتنة 
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ضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى ...." من ق إ. ج. م: "أو أن مانعا قهريا منعه من ح 333عليه المادة 
 من قانون الإجراءات الجزائية المصري(. 333)المادة 
 في التنفيذ لسبب آخر: الصعوبةثالثا: 
عليها في الدفع عند تنفيذ الأمر الجزائي تتمثل هذه الحالات في:  الاستنادهناك حالات أخرى يمكن       
المحكوم عليه بكونه ليس الشخص الذي صدر ضده الأمر الجزائي أو أن المحل الذي أغلق بموجب  ادعاء

الأمر الجزائي ليس مملوكا له، أو أن إجراءات التنفيذ لا تطابق القانون أو أن العقوبة الصادرة تتجاوز الحد 
 موضوعية تنص إما علىصعوبات  اعتبارهاالمقرر في الأمر الجزائي وغيرها من الصعوبات التي يمكن 

من  333هذه الحالة في المادة شخص المحكوم أو على العقوبة محل التنفيذ، وقد نص المشرع المصري عن 
المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر الجزائي لا يزال قائما لعدم  ادعىق. إ. ج. بقوله: " إذا 

 إعلانه بالأمر لغير ذلك من الأسباب".

 المطلب الثاني: تأخر الفصل في الطعون وأثره على العدالة
تأخر الفصل في الطعون يمثل مشكلة في نظام العدالة الجزائية، حيث يؤثر سلباً على حقوق المتهمين  إن     

قد يؤدي التأخير إلى عواقب مثل الإضرار بحقوق الدفاع، وتأخير وصول العدالة، . والمجتمع على حد سواء
تصة لمطلب السلطة المخسنتناول في هذا او  حجم القضايا المتراكمة، مما يزيد من الضغط على المحاكموزيادة 

  بالنظر في إشكالات تنفيذ الأوامر الجزائية وإجراءات الإستشكال في الأمر الجزائي.
 1السطلة المختصة بالنظر في إشكالات تنفيذ الأوامر الجزائية:الفرع الأول: 

و أ تُعد مسألة تنفيذ الأوامر الجزائية من المواضيع العملية الهامة التي قد تُثار بشأنها إشكالات تعيق تنفيذها   
ومن هنا تبرز ضرورة تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه  تطرح تفسيرات متباينة حولها

تصة لذا، فإن التطرق إلى السلطة المخ لعدالةالإشكالات، بما يضمن احترام مبدأ الشرعية الإجرائية وحسن سير ا
 .بالنظر في إشكالات تنفيذ الأوامر الجزائية يُعد خطوة أساسية لفهم كيفية معالجة هذه النزاعات وفقًا للقانون 

 :التأخير أسبابومن أولا: 
 قد يكون هناك بعض الإجراءات المعقدة أو الطويلة التي تتسبب في تأخير  :الاحتكاك في الإجراءات -1

 .الفصل في الطعون 
 قد يكون هناك نقص في عدد القضاة أو الموظفين، أو في الموارد المادية التي تمنع  :نقص الموارد -2
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 .المحاكم من العمل بكفاءة
 قد يؤدي تراكم القضايا إلى بطء عملية الفصل في الطعون، حيث يجب معالجة عدد كبير من  :التراكم -3

 .القضايا قبل الوصول إلى الطعون 
 قد تكون بعض القضايا معقدة أو تتطلب دراسة معمقة، مما يؤدي إلى تأخير الفصل في : التعقيد -4

 .الطعون 
من ق. إ. ج. م السلطة المختصة بنظر الأشكال في تنفيذ الأمر الجزائي في حالة  333حدد المادة       

يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر...."، ومن ثم فإن كل إشكال .... صدوره من القاضي الجزائي لقولها: "
ميا القاضي المختص نوعيا وإقليفي تنفيذ الأمر الجزائي يعرض على القاضي الجزائي الذي أصدره، وهو 

 بالإصدار.
وهذه الحالة مشابهة للمعارضة في الحكم الغيابي الجزائي، حيث أن نفس المحكمة مصدرة الحكم الغيابي      

تنظر في معارضته، لكن هذا لا يعني أبدا أن الإشكال في التنفيذ هو نوع من المعارضة، ولكنه طريق خاص 
أن تقع  جزائية لتدارك الأخطاء التي يمكنرسمته التشريعات المقارنة على غرار إشكالات التنفيذ في الأحكام ال

 فيها الأمر الجزائي.
 1لعواقباثانيا: 

 .قد يؤدي التأخير إلى حرمان المتهم من حقوقه في الدفاع عن نفسه بشكل فعال :الضرر بحقوق الدفاع -1
 .قد يسبب التأخير في الفصل في الطعون تأخير وصول العدالة للمجتمع: تأخير وصول العدالة -2
 قد يزيد التأخير من حجم القضايا المتراكمة في المحاكم، مما يزيد من  :حجم القضايا المتراكمةزيادة  -3

 .الضغط على النظام القضائي
 قد يؤدي التأخير في الفصل في الطعون إلى نقص الثقة في النظام ي: نقص الثقة في النظام القضائ -4

  .القضائي من قبل الجمهور
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 :التي يمكن اتخاذها لتقليل التأخيرالإجراءات الفرع الثاني: 

يُشكل التأخير في سير الإجراءات أحد أبرز التحديات التي تعيق تحقيق العدالة الناجزة وتُضعف ثقة     
متقاضين في المنظومة القضائية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير ال

التي من شأنها تقليص فترات الانتظار وتسريع وتيرة العمل القضائي، دون الإخلال بحقوق الدفاع وضمانات 
 الإجراءات ومدى فعاليتها في الحد منالمحاكمة العادلة. ويهدف هذا الفرع إلى تسليط الضوء على أبرز هذه 

 .التأخير

 يمكن تبسيط الإجراءات القانونية لتقليل الاحتكاك وتسهيل الفصل في  :بناء نظام قانوني أكثر كفاءة -1
 .الطعون 

 يجب توفير عدد كافٍ من القضاة والموظفين والموارد المادية لضمان أن تعمل  :توفير الموارد اللازمة -2
 .المحاكم بكفاءة

 يمكن أن يساعد تدريب القضاة والموظفين على تحسين كفاءتهم في معالجة  :متخصص توفير تدريب -3
 .القضايا، مما يقلل من التأخير

 يمكن الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق  :الاستثمار في التكنولوجيا -4
 .في معالجة القضايا

 نظام إدارة قضايا فعال لضمان متابعة القضايا وتحديد يمكن إنشاء  :تطوير نظام إدارة القضايا -5
 .الأولويات

 المطلب الثالث: مدى كفاية الضمانات القانونية
تشكل الضمانات القانونية في الإجراءات الجزائية حجر الأساس لحماية حقوق الأفراد في مواجهة سلطة     

التساؤل حول مدى كفاية هذه الضمانات في ظل  الدولة أثناء الملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبة. ويُطرح
التطورات القانونية والاجتماعية، وما إذا كانت تحقق التوازن المطلوب بين مصلحة المجتمع في مكافحة 

 .الجريمة، ومصلحة الفرد في حماية حقوقه الأساسية
 أولًا: الضمانات المتعلقة بالتحقيق الابتدائي

الابتدائي من أخطر مراحل الدعوى الجزائية، نظراً لما قد يترتب عنها من آثار مباشرة تُعد مرحلة التحقيق      
 :على حرية الفرد. وقد نصت التشريعات المقارنة على جملة من الضمانات، منها

من قانون الإجراءات  131حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة التوقيف، وهو ما كرسته المادة  -
 .من قانون الإجراءات الجنائية المصري  66الجزائري، والمادة الجزائية 
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 المنع من التوقيف التحفظي التعسفي، حيث نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية )العهد الدولي  -
 .( على ضرورة عرض الموقوف على سلطة قضائية خلال مهلة وجيزة6، المادة 1666لعام 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  1لة أثناء التحقيق، عملًا بالمادة حظر التعذيب وسوء المعام -
 .1من اتفاقية مناهضة التعذيب 2

 ثانياً: الضمانات أثناء المحاكمة
 :العدالة الجنائية تقتضي توافر جملة من الضمانات أثناء المحاكمة، لضمان محاكمة عادلة ونزيهة، منها

 .لمحاكمة شفافة، إلا في حالات استثنائية )قضايا الأحداث أو الأمن العام(العلنية، كقاعدة أساسية  -
 .حق الدفاع وتمكين المتهم من الرد على الاتهامات ومناقشة الأدلة -
 .قرينة البراءة، إذ لا يُعد الشخص مذنباً حتى تثبت إدانته بموجب حكم نهائي -
 .2كمة أعلى درجةالحق في الطعن في الأحكام، لضمان مراجعة الأحكام من مح -
 الثاً: الضمانات في مرحلة تنفيذ العقوبةث

لا تتوقف الحماية القانونية عند حدود صدور الحكم، بل تمتد إلى تنفيذ العقوبة، ومن أبرز الضمانات في     
 :هذه المرحلة

 .والسياسيةمن العهد الدولي للحقوق المدنية  13المعاملة الإنسانية للمحكوم عليهم، كما تنص المادة  -
 .الحق في الإفراج المشروط إذا توافرت شروطه القانونية -
 .الرقابة القضائية على المؤسسات العقابية لمنع التجاوزات -
 تقييم مدى الكفاية: 
رغم كثرة النصوص القانونية التي تضمن حماية حقوق المتهم، إلا أن التطبيق العملي قد يشهد في بعض    

 :الحقوق، خاصة في ظلالأحيان تجاوزات تمس تلك 
 .ضعف استقلالية القضاء أحياناً  -
 .بطء الإجراءات وعدم فعالية آليات التظلم -
 .وجود فجوة بين التشريع والتطبيق -
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لذلك، فإن الضمانات القانونية الحالية تُعد كافية من حيث المبدأ، لكنها قد تكون غير كافية من حيث     
وان دعم هذه الضمانات بآليات رقابية مستقلة وتدريب مستمر للقضاة وأع الفعالية والتطبيق الواقعي، ما يستدعي

 .1السلطة على احترام حقوق الإنسان
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 المبحث الثاني: أفاق تطوير طرق الطعن في الإجراءات
عد طرق الطعن في الأحكام الجزائية من الضمانات الجوهرية لتحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء ت       

القضائية، إذ تتيح للمتقاضين فرصة مراجعة الأحكام التي قد تكون مشوبة بالقصور أو الخطأ. غير أن 
التطورات المتسارعة في المجتمعات، وما يشهده القضاء من تحديات، تفرض ضرورة إعادة النظر في فاعلية 

يع عن، سواء من حيث توسهذه الطرق ومدى كفايتها. ومن هنا تبرز أهمية البحث في آفاق تطوير طرق الط
نطاقها، أو تبسيط إجراءاتها، أو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلالها، بما يحقق التوازن بين متطلبات 

 السرعة القضائية وضمان حقوق الدفاع.
 المطلب الأول: المقارنة مع بعض التشريعات

رنة القانونية أداة علمية فعالة تسمح بفهم أعمق للنصوص الوطنية من خلال دراستها على ضوء تُعد المقا    
ما هو معمول به في تشريعات أخرى. ومن خلال هذا المطلب، نحاول تسليط الضوء على أوجه التشابه 

وانب الإيجابية جوالاختلاف بين التشريع الوطني وبعض التشريعات المقارنة، بهدف الوقوف على النقائص أو ال
 التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، بما يضمن تحقيق الفعالية والعدالة

 الأخرى علاقة قانون الإجراءات الجزائية بفروع القانون الفرع الأول: 
ع عدة نونية، ويتميز بتداخله وتكامله معد قانون الإجراءات الجزائية أحد الفروع الأساسية في المنظومة القاي   

فروع قانونية أخرى، نظراً لطبيعته الإجرائية التي تنظم كيفية تحريك الدعوى الجزائية وسيرها. ومن هذا المنطلق، 
تبرز أهمية دراسة علاقته بفروع القانون الأخرى، مثل القانون الجنائي الموضوعي، والقانون الدستوري، والقانون 

وحتى القانون المدني، من أجل فهم أعمق لتأثير هذه الفروع على الإجراءات الجزائية وتكاملها معها الإداري، 
 لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون 

 1علاقته بقانون العقوبات:أولا: 
جرامي الضار والعقوبة المقررة له، ويأتي قانون الإجراءات همزة وصل يحدد قانون العقوبات السلوك الإ      

 بين الجريمة والعقوبة بداية من وقوع الجريمة تنفيذ الجزاء.
بالشكلية، ومع ذلك يتميز كل من سميت نصوص قانون العقوبات بالموضوعية والإجراءات الجزائية     

القانونين عن الأخر: فموضوع العقوبات بيان أحكام الجرائم وعقوبتها، ولا يجوز القياس بشأنها كأصل عام، 
ويسري فيها القانون على الماضي ما كان أقل شدة، والحكم الفاصل في الدعوى يجوز الطعن فيه، بينما قانون 
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الإجراءات اللازمة للكشف عن الحقيقة، والجهات القضائية المختصة بتطبيق  الإجراءات الجزائية يقوم بتحديد
هاته الإجراءات، ويجوز القياس على قواعد الإجراءات فيما عدا ما يمس الحرية منها، وتسري قواعده بأثر فوري 

يحتوي  فقدكأصل عام على كل الوقائع، لأنها لا تمس حقا مكتسبا، وإنما جاءت لتسهيل العدالة، ورغم ذلك 
 قانون الإجراءات الجزائية على بعض العقوبات مثل معاقبة الشاهد المتخلف عن الحضور.

 قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية: -1
قانون الإجراءات المدنية هو الشريعة العامة لجميع الإجراءات، ويعتبر قانون الإجراءات الجزائية قاصرا     

انون العامة، ولهذا يقال أن ق ائية فقط، )فالخاص يقيد العام(، وإذا وجد نقص إستكمل الشريعةعلى المواد الجن
الإجراءات الجزائية فرع يتبع الأصل )قانون الإجراءات المدنية(، بدليل إحالة نصوص الأول على نصوص 

أن بالنسبة صحتها، وهو الشالثاني فيما يتعلق بالدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية من حيث قبولها، و 
 لأحكام طرق، ومواعيد التكليف بالحضور، وتبليغ الأحكام والقرارات.

 الإجراءات الجزائية ببعض العلوم علاقة قانون ثانيا: 
 علاقة قانون الإجراءات الجزائية بعلم الإجرام: -1

 ل قصد الوصول لأفض رغم حداثة علم الإجرام الذي يبحث في تقصي أسباب الجريمة كظاهرة إجتماعية
 السبل للقضاء عليها، فإنه قد أثر على قانون الإجراءات الجزائية في أمور أوضحها إثنان:

 جعل الفحص السابق للمتهم إجراء حتميا للمحاكمة: -أ
أي أن المتهم الذي يمثل للمحاكمة في جناية لابد أن يكون قد تم فحصه عضويا، من قبل أطباء، ونفسيا      

 من قبل أخصائيين نفسانيين وإجتماعيا من قبل متخصصين إجتماعيين، بحيث يشتمل التقرير المعروض 
هم، مما يمكن والإجتماعية للمت عند المحاكمة على الحالة الصحية، والنفسية، والعصبية، والبيئية، والإقتصادية،

 التدبير الملائم لحالة المتهم، وتحقيق الدفاع الاجتماعي الحديث. لقاضي من إصدار العقوبة، أو اتخاذا
لقد أخدت التشريعات الجزائية لبعض الدول المتحضرة بهذا النظام: كفرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، حيث يعتبر     

هري للمحاكمة يترتب على إغفاله، أو إهداره البطلان المطلق للمحاكمة، كما تقرير الفحص السابق إجراء جو 
أخذت بعض الدول الأخرى كالجزائر بنظام الفحص السابق للمتهم في حالات محدودة وبصفة جوازيه، كما في 

 1ة.كمو محاميه عن التحقيق أو المحاجرائم الأحداث، ولا يكون وجوبيا إلا بالجنايات أو إذ طلبه المتهم أ
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 الدعوى لضرورة تخصص القاضي الجنائي: -ب
ي بضرورة تخصص القاضي الجنائ والاجتماعيةتأثرا بعلم الإجرام أوصت المؤتمرات الدولية القانونية       

لعمله، بحيث يجب ألا يعهد إليه بالفصل في المواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية، وأنه يجب على 
جرام، وعلم العقاب، والعلوم المساعدة الأخرى كالبوليس الفني )البصمات(، يدرس علم الإهذا القاضي أيضا أن 

ب ئ علم الطاحل وتأثير الورثة في ذلك(، ومبادوعلم الحياة الجنائي )دراسة شخصية المجرم في كافة مر 
 الشرعي، حتى يكون الحكم الصادر متناسبا مع شخصية الجاني.

 ئية بعلم العقاب:علاقة قانون الإجراءات الجزا -2
يبدو تأثر قانون الإجراءات الجزائية بعلم العقاب في أن معظم قوانين الإجراءات الجزائية قد أخذت بنظام      

قاضي التنفيذ في المؤسسات العقابية، إذ أن علم العقاب الحديث يبحث في إختيار أنسب الطرق لتنفيذ العقوبة، 
نفيذها ل كيفية تنفيذ العقوبة تخفيفا أو تشديدا حسبما يراه القائمون على تبحيث تتلاءم حالة المجرم، وذلك بتعدي

ية، الجزائري على وجود قاضي تنفيذ الأحكام الجزائ )إدارة المؤسسة العقابية( ولقد نص قانون الإجراءات الجزائية
جرمين يف المكضمان لحسن سير العدالة وإدارة المؤسسات العقابية، من خلال إشرافه على رقابتها وتصن

 قانون تنظيم السجون(. 22)المادة 
 المطلب الثاني: مقترحات لتطوير منظومة الطعون الجزائية

ذه ه الجزائية منذ نشأتها تطوراً بتطور الحياة الاجتماعية والسياسية داخل الدولة بإعتبار عرفت الإجراءات     
 الإجراءات ذات صلة وثيقة بالأمن والنظام في الدولة وحرية الأفراد.

وفي هذا الصدد فقد ظهر نظامان أساسيان في الإجراءات الجزائية هما: النظام الإتهامي ونظام التحري      
 والتنقيب.

 النظام الإتهامي:أولا: 
البشرية في عصورها الأولى، فقد كان سائدا في العديد من  يعتبر هذا النظام أقدم الأنظمة التي عرفتها     

التشريعات القديمة كالشريعة الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والجرمانية، ولا يزال مطبقا في بعض جوانبه في 
، ويمتاز ةالقانون الإنجليزي، والدول التي نقلت عنه كالو. م أ، وفيه نشابه إجراءات الدعوى الجزائيبة مع المدني

 1هذا النظام بالخصائص التالية:
 عبء الإتهام على الجني عليه، أو المضرور من الجريمة، أو أهله، أو لمن شاهد الجريمة، وعبء إثبات  -1

 البراءة على المتهم.
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 يفصل في الخصومة الجنائية قاضي يعد بمثابة حكم يختاره الطرفان في بعض الأحيان، أو يترك أمر  -2
تمثل يلتقاليد معينة في أحوال أخرى، وبوصف دور القاضي في الدعوى في هذا النظام بأنه على الحياد  إختياره

 ياً إذ يكتفي بالموازنة بين الإدانة المقدمة من طرف الأطراف فقط.في إدارة الجلسة، ودوره سلب
 ت المحاكمة طابع الدعوى تقدم مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق، ويغلب على إجراءا -3

 الشفهية، والعلنية والحضورية في مواجهة الخصوم، دون التدوين.
 لا يجوز الطعن في الأحكام. -4

 وبقي ساريا إلى حد الأن في إنجلترا، فيوجد نائب عام ونائبه كل منهما موظف عام، إلا أنهما لا يتدخلا   
إلا في القضايا الاجتماعية الخطيرة، أو ذات الأهمية الخاصة كالجنايات، أو التي تخلى  في مباشرة الإتهام

 عنها الجني عليه برضائه، أو لعدم قدرته على توكيل محامي.
 نظام التنقيب والتحري:: ثانيا
قتصر النظام ييهد هذا النظام أحدث من سابقه، ويرجع أصله إلى عهد الإمبراطورية الرومانية، وكان هذا      

تطبيقه في بداية الأمر على فئة المتهمين العبيد، فلم يكن للمتهم حقوقا إجرائية خاصة به، ويتميز هذا النظام 
 ببعض المميزات منها:

 إن المبادرة بالإتهام تكون دائما لسلطة عامة، فليس للفرد في هذا النظام إلا دوراً ثانويا في تحريك  -1
 الدعوى.

 يفصل في الخصومة قاض تعينه السلطات العامة.  -2
 يسعى للوصول إلى الحقيقة المطلقة دون التقيد بالأدلة المقدمة من الخصوم، وبالتالي دوره إيجابي لدرجة  -3

 .الاعترافأنه يسمح له بالتعذيب لحمل المتهم على 
 ة لتشمل يث تمتد هذه السريبالسرية في مباشرة إجراءات الدعوى ح واشتهركانت الإجراءات فيه كتابية،  -4

 ، ومساسا، وإهدارا للمصلحة الفردية.انتهاكاحتى الخصوم أنفسهم، وهذا ما يشكل 
 وقد دخل على هذا النظام عدة تعديلات منها جواز الطعن في أحكام القاضي أمام المحاكم الأعلى درجة.      

عد حقا للفرد طابعا عاما، ولم ي للاتهامائية، فأصبح ويتميز هذا النظام بأنه لم يماثل بين الخصومة المدنية والجز 
يؤخذ عليه والتحقيق والحكم و  الاتهاموجعل للقاضي دور إيجابي، وفقد عنصر الحياد بجمع القاضي بين سلطة 

أنه يكفل حماية المصلحة العامة بإعطاء القاضي دور إيجابي فيما يؤخذ عليه إهداره لحقوق المتهم بإباحته 
 1للتعذيب.
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 النظام المختلط:الثا: ث
وتفادي  ،همابإيجابيليس لهذا النظام أساس فكري محدد، بل هو مزيج بين النظامين السابقين بالأخذ      

 عيوبهما ولقد أخذت به غالبية التشريعات، ومن بينها التشريع الجزائري، ومن خصائصه:
 يجوز للمضرور من الجريمة أن يحركها. واستثناءتتولى النيابة العامة تحريك الدعوى كأصل عام،  -1
 سلطة إتهام، فهي تبقى طرفا من أطراف الدعوى، ومن ثم تميز هذا النظام بمبدأ  باعتبارالنيابة العامة  -2

 الفصل بين سلطة الإتهام والحكم.
 يعطى القاضي دور إيجابي في البحث عن الحقيقة، ولا يتقيد بأدلة معينة، وإنما بقواعد قانونية. -3
 إمكانية الطعن في الأحكام. -4
 مدون  والتحقيق الاستدلالوالدفاع، فيجعل  الاتهامتمر الدعوى بعدة مراحل، يحاول الموازنة بين حقوق  -5

وسري حيث يمكن أن تضر العلانية بمصلحته، بينما تكون المحاكمة علنية كأصل عام إلا في بعض القضايا 
 1وتجري في مواجهة الخصوم.المتعلقة بالأداب العامة، والمرافعة شفوية، 
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 خلاصة الفصل الثالث:
يتبيّن من خلال هذا الفصل أن طرق الطعن في الأحكام الجزائية تُعد من أهم الضمانات الإجرائية التي      

ن النظام أتكفل تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء القضائية، سواء كانت مادية أو قانونية. وقد أظهر التقييم 
الحالي لطرق الطعن، رغم ما يتضمنه من آليات متعددة )كالاستئناف، النقض، إعادة النظر(، لا يزال يواجه 
عدة تحديات، أبرزها البطء في البت، التعقيد في الإجراءات، وضعف الولوج إلى بعض الطعون، خاصة في 

 .ظل محدودية المساعدة القضائية
ريعية، فإن الممارسة تكشف عن وجود فجوة بين النص والتطبيق، مما يؤثر على ورغم تعدد الضمانات التش    

فعالية الطعون ويفرض الحاجة إلى تطويرها بما يتماشى مع مبادئ المحاكمة العادلة وسرعة الفصل في 
 :وفي هذا السياق، تبرز آفاق متعددة لتطوير طرق الطعن، أهمها، النزاعات

 .الطعن لضمان فعالية الوصول إلى العدالة تبسيط الإجراءات وتحسين آجال
 .تعزيز التكوين المهني للقضاة والمحامين في مجال تقنيات الطعن

 .توسيع نطاق الطعن بالنقض ليشمل بعض الجوانب الموضوعية في حالات استثنائية
 .رقمنة الإجراءات لتحسين سرعة ودقة المعالجة القضائية

الطعن في الإجراءات الجزائية لا يكتمل دون استشراف سبل تطويرها، لضمان وبناءً عليه، فإن تقييم طرق     
 التوازن بين استقرار الأحكام وحماية حقوق الأفراد، في إطار نظام قضائي أكثر عدالة وفعالية.
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في ختام هذه الدراسة حول طرق الطعن في الإجراءات الجزائية، يمكن القول إن نظام الطعون يُعدّ       
الأساسية التي يقوم عليها العدل في المنظومة القضائية، حيث يتيح للأطراف في الدعوى أحد الركائز 

الجزائية فرصة إعادة النظر في القرارات الصادرة ضدهم، سواء من حيث الشكل أو المضمون، من خلال 
 .آليات قانونية محددة وواضحة

ن يم طرق الطعن بشكل دقيق، ففرّق بيلقد بيّنت هذه المذكرة أن المشرّع الجزائري حرص على تنظ     
الطعون العادية التي تشمل المعارضة والاستئناف، والطعون غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر، 
حيث لكل نوع طبيعته، وآجاله، وإجراءاته، وآثاره القانونية. ويظهر هذا الاهتمام من خلال النصوص المنظمة 

ية، والتي تهدف في جوهرها إلى حماية حقوق الدفاع، وضمان محاكمة لها في قانون الإجراءات الجزائ
 .عادلة، ومنع صدور أحكام تعسفية أو مبنية على خطأ في تطبيق القانون 

تضح من خلال التحليل أن كل طريق من طرق الطعن له وظيفة محددة داخل النظام القضائي: إكما      
ه غيابيًا، والاستئناف يُحقق رقابة مزدوجة على الحكم، بينما فالمعارضة تُعد ضمانة للمتهم المُحكوم علي

يمثل النقض وسيلة رقابة قانونية تضمن احترام القواعد الإجرائية والموضوعية، في حين يفتح التماس إعادة 
 .النظر المجال لتدارك الأحكام التي شابتها أخطاء فادحة أو وقائع جديدة لم تُؤخذ بعين الاعتبار

ذلك، فإن التطبيق العملي لطرق الطعن لا يخلو من النقائص، منها على سبيل المثال طول ومع      
الآجال في البتّ في الطعون، ضعف الوعي القانوني لدى بعض المتقاضين، وأحيانًا غموض بعض 
النصوص أو تقييد بعض الطرق بشروط يصعب توفرها. كل هذه الأمور قد تُفرغ الحق في الطعن من 

 .لحقيقي، وتعرقل الوصول إلى العدالةمضمونه ا
وفي ظل تطور النظم القانونية المقارنة، أصبح من الضروري أن يعيد المشرّع الجزائري النظر في       

بعض الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بطرق الطعن، بما يتماشى مع مبادئ المحاكمة العادلة التي 
 .الإنسان، ويضمن انسجام النصوص القانونية مع واقع الممارسة القضائيةكرّستها المواثيق الدولية لحقوق 

وبالتالي، فإن الإبقاء على فعالية نظام الطعون لا يتحقق فقط من خلال تعديل النصوص، بل يتطلب       
قافة ثكذلك تكوينًا مستمرًا للقضاة وأعوان العدالة، وتحسينًا للوسائل التقنية والإدارية، فضلًا عن نشر ال

 ما مدى فعالية طرق الطعن في تحقيق العدالة؟ الإجابة على الإشكالية: ،القانونية بين المواطنين
اضي ث تتيح للمتقتُعد طرق الطعن في الإجراءات الجزائية من أهم الضمانات لتحقيق العدالة، حي      

فرصة مراجعة الأحكام والتصدي للأخطاء القضائية. وقد أظهر البحث أن هذه الطرق فعّالة من حيث 
 .المبدأ، خاصة من خلال دورها في تعزيز الرقابة القضائية وصيانة حقوق الدفاع
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ضيق الآجال،  الإجرائي،غير أن فعاليتها العملية تبقى نسبية، إذ تعترضها عدة عراقيل، مثل التعقيد      
وطول مدة الفصل في بعض الطعون. وعليه، فإن تحقيق العدالة من خلال الطعن يقتضي تفعيل هذه 

 .الوسائل بإصلاحات تضمن بساطتها، سرعتها، وشمولها
بالتالي، يمكن القول إن طرق الطعن تُعتبر فعالة في تحقيق العدالة من حيث المبدأ، لكن فعاليتها        

ملية مرهونة بإصلاحات تشريعية وإدارية تضمن الوصول السهل والسريع إليها، وتراعي مبدأ المحاكمة الع
   العادلة.

 :أهم النتائج
 تعدد طرق الطعن وتنوعها: ينقسم نظام الطعن في الإجراءات الجزائية إلى طعون عادية )المعارضة،  -1

الاستئناف( وطعون غير عادية )النقض، التماس إعادة النظر(، وكل منها له شروط وإجراءات خاصة 
 .تميّزه

 الطعن كضمانة قانونية: يشكّل الطعن وسيلة قانونية أساسية لحماية حقوق المتقاضين، وضمان محاكمة  -2
 .عادلة من خلال تصحيح الأخطاء التي قد تقع أثناء سير الدعوى 

 الآثار القانونية للطعن: تختلف آثار الطعون بحسب نوعها؛ فالطعون العادية توقف التنفيذ  ختلافا -3
 .لطعون غير العادية لا توقفه إلا في حالات محددةبينما اغالبًا، 

 وة الطعن بالنقض: يعتبر الطعن بالنقض وسيلة رقابة قانونية وليس وقائعية، ما يجعله أكثر تعقيدًا ق -4
 .ويقتصر على التحقق من سلامة تطبيق القانون 

 بعض الثغرات في التطبيق العملي: توجد صعوبات في الممارسة، مثل التأخير في الفصل في الطعون،  -5
 .وغموض بعض النصوص، ما يؤثر على فعالية الحق في الطعن

 ضرورة التحديث المستمر: يجب أن يخضع نظام الطعون لتحديثات مستمرة لمواكبة تطورات المنظومة  -6
 .ناجعة وفعالةالقضائية وضمان تحقيق عدالة 

 :التوصيات
 مراجعة وتبسيط النصوص القانونية المتعلقة بطرق الطعن، خصوصًا ما يتعلق بالشروط الشكلية   -1

 .والآجال، لتفادي التأويلات والتطبيقات المتضاربة
 تعزيز التكوين والتدريب للقضاة والمحامين في مجال إجراءات الطعن، لضمان ممارسة فعالة لهذا الحق  -2

 .لمقتضيات القانون وروح العدالة وفقًا
 تقليص آجال الفصل في الطعون، خاصة أمام المحكمة العليا، من خلال تحسين تسيير الملفات وتفعيل  -3
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 .الوسائل التكنولوجية في التقاضي
 توسيع نطاق وقف التنفيذ في بعض الطعون غير العادية متى تعلق الأمر بحقوق أساسية للمتقاضي،   -4

 .ه الشخصيكحريته أو أمن
 إنشاء قضاء متخصص أو غرف خاصة داخل المحاكم للنظر في الطعون، مما يساعد على تسريع   -5

 .البت وتحسين جودة الأحكام
 تحسين التوعية القانونية لدى المواطنين بوسائل الطعن، خاصة من خلال تقديم شروحات مبسطة ضمن  -6

 .قرارات الأحكام القضائية
 تعزيز رقابة النيابة العامة على تنفيذ الإجراءات، خصوصًا ما يتعلق بإبلاغ الأحكام والقرارات التي تفتح  -7

 .مجالًا للطعن
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